اليم و اليك ٠‏ 
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اکا یکی لذ الین 





كاب الگا 
جب بشرُوط خَمْسَة: حُرَيَّةُ وَإِسْلَامٌ وَمِلْكُ نصّاب. وآستقرَازۀُ وَمضيُ 
الحَول في غَيْرٍ المُعثثّرِ؛ إلا تاج السَائمَة وَرِبْحَ التّجَارَة - ولو لم يَبْلَغْ 
نصاباً -» فَإِنَ حَوْلَهُمَا حول أَصلِهمَا إِنْ كَانَ نصاباًء وَإِلّا فُمِنْ كَمَالِه. 


6 
8 08 


اشر 
بشم الله ۾ التحمّن ني الرحيم» الحَمْدُ لله لله رب الغالمية: وَالصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ عل ينا ل وَعَلَى الى 


قَالَ الْمُصَبّفٌ «: (كتَاب الزگاة) أي: هذا كِتَابٌ يُذكر فيه الأنواع التي تحب فيها الركاة 
وشروط ذلكء وأهل الرّكاة» وغيرُ ذلك من الأحكام المتعلقة بما. 


رس كلد 0 و ص 
والركَاةٌ لُْة: الماع والطّهارة؛ قال سبحانه: ِل هن اللي صدقة تطهرهم ورا مهم 
با( [سورة التوبة:١١]‏ أي: ر النفس» وتزكي المال. 


وشرعًا: حقّ واجبُ في المال» في وقت مخصوصء لطائفة مخصوصة. 
وقد دل الكتاب والسنة باع عليها: 


ا 
ل م ے 
٠.‏ 


فمن الكتاب؛ قال سبحانه: واوا ركان لل ا حوة) [سورة البقرة: 47 ] . 


ومن السشنة؛ مرت د ««مَا من 0 ل ا ته ِ 


(۱) رواه أحمد (7551) ومسلم (۹۸۷) وأبو داود )۱٦١۸(‏ من حديث أي هريرة .9ه قال النووي + 
(المنهاج 14/7) : «هذًا ا لحديث صَرِيحٌ في وجُوب الرَكَاة في الذَّهَبِ وَالْفِضَة ولا خلاف فيه» وكذًا اتی الْمَذَُكُورَاتِ من 
إل وَالَْمَرِ وَالْمن»» وف حديث أبن عمر ه: قال رسول الله : «إنَّ الإشلام بي على مس: شَهَادَةٍ أن لا إلَه إل 
ال وإقام الصّلَاق وَإِينَاءِالرَكَاِِ وَصِيَام رَمَضَانَء وَج اَْيْتِ» روه البخاري (۸) ومسلم .)١5(‏ 

(۲) قال آبن قدامة © (المغني )٤۲۷/۲‏ : «وَأجْمَعَ المُسْلِمُونَ في جميع الْأَعْصَارٍ على وُجْوباء وَأتَمَقَ الصّحَابَة 
جد عَلَى تال مَانِعِيهَا» 


وقد رضت الرّكاة في مكة» وفرضت أنصباؤها في المدينة. 

والركاة تحب في خمسة أشياء: 

الأول: الذهب. 

الثافي: الفضة. 

الثالث: الخارج من الأرض؛ من الزروع والحبوب والثمار - كما سيأق -. 

الرابع: السائمة من بميمة الأنعام. 

والخامس: عروض التجارة. 

وعقد المصنف زام لكل واحدةٍ من هذه الأمور فصلاً مستقلاً» إلا أنه جمع الذهب والفضة 
في فصل واحدٍ. 

وشروطٌ وجوبما قال 9 (تَجَبُ) أي: الزكاة (بشرُوط خَمْسَة): 

الشرط الأول: قال: (حُرَيةُ) فلا زكاة على العبد؛ لأنه هو وماله لسيّده قال 442: 
لا أن : 





أَبْتَاعَ ا ا بلي بَاعَهُ؛ إلا أن يَشْكَرط الْمبْتَاغْ706/, فالعبد لا يملك شيئًا حتى يُقال إِنَّ 

الركاة واجبةٌ عليه. 

والشرط الثاى: قال: (وَإِسنْلَامٌ) وهذا الشرط في الأداء؛ لأنَّ الكافر إذا أَدّى إإكاة لا 0 
و م ےم ورم . ع مر 10 


م 


الفرقان:۲۳] » وام 2 الخطاب فهي واخ عليه؛ 0 007 يخحاسب على عدم أدائه 50 قال 


سبحانه: ويل إلمقرکیت © أن لا بزو اڪ وهم بالآحرَة هر 
مروت ) [برتصس.8. 

والشرط الثالث: قال: (وَمِلّْكُ نِصّاب) والراد بالتصاب: قد معينٌ إن وَصَل إليه ما يحب 
أن ركى: تحب فيه الركاة» فمثلاً: في سائمة الغنم اليّصّاب أربعون» ما نقص عن ذلك لا 

يحب فيه الرّكاة» فمن ملك ما تحب فيه الركاة ولكن دون نصاب: فلا ركاة فيه مثل أيضاً: 

لو كان الشخص عنده خمسون ريالاً: فلا زكاة فيها؛ لأنما لم تبلغ نصاباً. 


(۳) رواه البخاري (۲۳۷۹) ومسلم )١647(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ب©. 


۳ 


م ر 


والشرط الرابع: قال: (وَآسئتقرَارَة) أي: أستقرار المال» والمراد به: الملّكُ الام أمّا إذا ل 
يكن الملك فيه تامّاً: فلا ركاة فيه» مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده مئة ألف ريال وقف 
للمساكين غير مُعَيّنِينَء مثل لو قال: لفقراء المدينة» فلو مكث هذا المال سنة: لا ركاة فيه؛ 
لاله لاهالك له لأ الوقف من كان مالكاً له قد باعه للم ومن هو مستحق ق له لا يعر 

بعينه» وكذلك: لو أن شخصاً أوصى قال: خمسون ألف ريال يُبنى بها مسجد» فمات» فهذا 
المال لا ركاة فيه؛ ا العام فمالكه وهبه لله فلا تحب فيه الرّكاة. 

والشرط الخامس: قال: (وَمُصيُ الحول) أي: أن يَتَمّ على المال الذي تحب فيه الرّكاة 
سا كامات فلو أن شخضا غلك عة آل ريال وعد حشرة اشير آشقئ جا اة لذ تحب 
فيها الركاة؛ والدليل على أشتراط الحول قول النبي ثَلِهِ: «لا رَكَاةَ في مَالٍ حى يحول عَلَيْه 
الحْْلُ» رواه أبن ماجه(). 

وأستننى المصنف 8ك من أشتراط الحول فقال: (في غَيْرٍ المُعَششر) والمراد بالمعِشّر أي: 
الخارج من الأرض» وقيل المعشّر: لأن مقدار الرّكاة فيه الحشرء أو صف العُشر كما سيأتي» 
فالحبوبٌُ مثلاً وكذلك التمر إذا بدا صلاحُهء وكذا الح إذا آشتد: تحب فيه الركاة من حين 
ذلك» ولا يجوز تأخيره إلى الحول؛ والدليل قوله سبحانه: وء انوا فهو بوم باد( 
7 الأنعام: .]١ 51١‏ 

ثم أستننى المصنف يه مسألتين فيهما تفصيكٌ على قسمين: 

المسألة الأولى: قال: (إلا نِتَاجَ المَائِمَة), اراد بِ(نِتَاجَ السنَّائِمَة): ما يولد من بميمة 
الأنعام. 

والمسألة الثانية التي فيها تفصيل: قال: (وَرِبْحَّ التّجَارَة). 

فهذان الأمران فيهما تفصيل على قسمين: 

القسم الأول: إذا كان الال الْمُرَكّى أقنَ من اليّصاب ثم زاد ناج السائمة أو ريح التجارة: 
فإ التؤل يبدأ من كمال اليّصّابِء مثال ذلك: نصاب السائمة في الغنم أربعون» فمثلاً: لو 


(4( ا ل ساي قال اا ديه 


وَمُعَاوِيَة». 


كان الشخص في شهر حرم عنده تسع وثلاثون شاة» وفي شهر خمسة بلغ النصاب - وُلدت 
شاة -» ففي شهر خمسة يبدأ التَصّاب؛ لأن النتاج هو الذي ككل التصاب» فإذا كمّل اليْتاج 
السات بدا مق حن الكمال: 

ومثال آخر من ربح التجارة: لو فُرض مثلاً أن ركاة النقدين ألف ريال» وكان الشخص عنده 
ف شهر سبعة تسعمئة ريال هنا لا بحب فيها الزكاة» ولو في شهر تسعة زاد المال من ربح 
التجارة مئة ريال فالحول يبدأ من رمضان. 

هذا القسم الأول إذا كان المال الْمُرَكّى أقل من النصاب. 

القسم الثاني: إذا كان نتاج السائمة أو ربح التجارة أصلهما بلغ نصاباً ثم أتى هذا الربح» 
فهذا الربح يبدأ حوله من حول أصله» مثال ذلك: لو أن شخصاً في نتاج السائمة عنده 
خمسون شاة» في شهر حرم» هذه بلغت نصاباًء ثم بعد عشرة أشهر بلغت بولادتا: مئة شاة: 
فهنا نري ركاة مئة شاة» والحول يبدأ من محرم. 

ومثال ربح التجارة: لو أن شخصاً عنده خمسة آلاف ريال في شهر محرم» وف رمضان أتاه 
ربح عشرون ألفاً: فركاة العشرين مع الخمسة آلاف تبدأ من محرم؛ لأن النصاب في أصله 
كامل. 

لذلك قال المصئف .8ه عن القسم الئان: (إلا نِتَاجَ السنّائمَة وَرِبْحَ التَجَارَة - وَلَوْ 
لم يَبلْغ نصاباً -. قان حَوْلَهُمَا) أي: حول نتاج السائمة وربح التجارة: (حَوْلُ 
أَصلِهمًا إِنْ گان) أي: إن بلغ أصل الال (نصًاباً). 

(وَإِل هذا هو القسم الأول» وهو إن لم يبلغ أصل المال نصاباً فبداية الحول قال: (فمنْ 
كَمَالْهُ)؛ والدليل على ذلك قول عمر يَيه: عد عليهم الصغيرة والكبيرة كما في موطأ الإمام 
مالك(). وتُعَدٌ هذه من الأصل إذا بلغت نصاباً وإلا فلا تعد إذا لم تبلغ نصاباً. 


.)۲۹( أنظر الموطأ (۲۹/۱) برقم‎ )٥( 


وَمَنْ گان لَه دَيْن أو خق - من صَدَاقء أو غَيْرِه على مَلَيءٍ أو غَيْرِهِ -: 


ادى رَكَاتَهُ إذا قَبَضَّهُ لمَا مَضى. 
وَلَا رَكَاةَ في مَالِ مَنْ عَلَيْه دين يَنْقْصُ اليصَاب ‏ وَلَوْ كَانَ المَالُ ظاهراً -ء 
وَگَفارَهٌ گڏينِ. 

اشر 


ن 


قال الْمُصَيَتُ هه (وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنْء أو حَق - من صَدَاقء أ غَيْرِه على 
مَلِيءٍء أو غَيْرِهِ -: ادى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لما مَضَى). لما ذكر ره شروط الركاق 
ذكر بعد ذلك إذا كان الْؤُكي: له أو عليه دين. 
والذون واس إلى قسن 
القسم الأول: أن يكون لك دين عند غيرك» أي: أنك تُطالب غيرك مالي في ذمته. 

والقسم الثاني عكس الأول: وهو أن عليك دیا ق 5م غيركه أي: أن غيرك بطالبك 
بسداد دين عليك. 
وأشار المصنف ف إلى القسم الأول بقوله: (وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنُ) أي: إذا كنت تُطالب 
غيرك بين في الذمة؛ من قرض» أو قيمة أجرة» أو تمن مبيع» ونو ذلك (أق حَق) أي: 
أنك تطالب غيرك بحق؛ من مال شرق منك أو عضب ك أو الختلس متك وو ذلك: 
وهذا الدين الذي تطالب به غيرك» وَصْفُ الذي عليه الدّين قال: (عَلى مَليء) أي: أن 
الذي تطالبه بالدّين مَلِيِكٌ» أي: غ يستطيع السداد» وشرط الّملاءة هنا: أن يكون باذلًا 
للمال» فقد يكون من تطالبه بالدَّين غنيّا ولكنه يمتنع من السداد فلا يبذل المال لك (أو) 
ا أو كان من تطالبه بالدين (غيْرِهِ) أة غير مليء ای فقير» ا أن الذي تطالبه 
بالدين سواء كان غنيّاً باذلاً للمال» أو فقيرا كيف تزكي هذا المال الذي تطالب به غيرك؟ 
قال: (أدّى رگاته) يعني: هذا المال الذي تطالب به غيرك» الحكم: أنك تؤدي الركاة. 
متى تؤدي ركاته؟ 
قال: : (إذا لضن فإذا دفع لك من ديه المال: تحب عليك الرّكاة. 
وبين مقدار الرّكاة فقال: (لمَا مَضى) أي: من جميع السنوات التي كان الدّين عنده إذا كان 
أكثر من سنة» مثال ذلك: لو أقرضت شخصاً مئة ألف ريال؛ ليتزوج بحا فمضت هس 


سنواتٍ وم يؤدٌ هذا الدين. فعلى قول المصنف (4#: لا تركي» إلا إذا دفع لك هذا القرض» 
وتركي دفعةً واحدةً زكاة خمس سنوات. 

وأستدلوا على ذلك بما روي عن علي وآبن عمر وغيرهما: أن المال يُؤدى إذا قُبض. 

رضح الصو كي عدر 

القسم الأول: إذا كان الدَّين على غني باذل: فتُوّدي رکاته في كل عام؛ لأنك لو طلبت منه 
لأعطاك» فهو في حكم مُلكك له فمُلكك له تام أشبه ما يكون بالعاريّة والوديعة. 
والقسم الثاني: إذا كان من أَسْتَدَانَ منك فقيراً: فإنك تؤدي ركاة عام واحدٍ إذا قبضته» 
وليس جميع السنوات» وهذا مذهب الحنفية وإليه ذهب شيخ الإسلام زه وبه أخذ الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بال وغيزه. 

القسم الثالث: أشار إليه المصنف بقوله: (مِنْ صَدَاق) وهو أن الصّدَاق إذا كان مؤخراً فلا 
یرکی إلا إذا بض ومضى عليه حول» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام بء مثل: لو أن المرأة 
أشترطت في صداقها خمسين ألف ريال مقدماًء ومئة ألف ريال مؤخراً عند الطلاق: فلا کي 
مئة ألف ريال هذه» إلا إذا طلقها وقبضت الصّداق» ومضى عليه عام. 

والمصنف نك لم يُرّق بين الصداق وغيره لذلك قال: (مِنْ صَدَاقء أو غَيْرِهِ) كئمن 
مبيع» ونحو ذلك كما سبق. 

والقسم الثاني من الديون: إذا كان على الْمُركي دين» وهو عكس القسم الأول» فقال عنه 
المصنف .8: (وَلَا زَكَاةَ في مَالِ مَنْ عليه دَيْنُ) أي: إذاكان غيزك يطالبك مالي 
استدنته منه كقرض ونحوه» وهذا الدين قال: (يَنْقَُصُ النصّاب) أي: ينقص به النصاب» 
مثل: نصاب الإبل مسن من الإبل» فلو كان عليك دين: إبل واحد» بعيراً واحداً: فهنا 
ينقص عن النصاب» فلا ركاة عليك فيه. 

ومثال آخر: لو كان عندك مئة ألفٍ ريال» وعليك دين تسعمئة وتسعين ألف ريالاء فهنا ل 
يبق لك مال حر سوى ألف ريال» فعلى قول المصنف #86 المئة ألف ريال هذه ليس فيها 
زكاة» بل قال .8: (وَلَوْ كَانَ المَالُ ظاهراً). الال المركى ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قسمٌ ظاهرٌ يُرَى؛ وهو السائمة من بميمة الأنعام» والزروع» والحبوب» والثمار» 
أي: الخارج من الأرض 


والقسم الثاني: قسمٌ لا يُرَى؛ وهو ما كان في باطن الأرض» من الذهب والفضة. 

فعلى قول المصنف :8: الدين الذي عليك ولو كان من بميمة الأنعام» أو من الحبوب أو 
التمر» إذا كان هذا الدين ينقص به النصاب: فلا ركاة فيه؛ والدليل على ما ذكره المصنف 
له ما رُوي عن عثمان ڪه قال: «هدًا شَهْرُ ركَاتِكُمْ؛ فمن گان علَبْه ين فيد َيِه حى 
صل أَْوَالُكُم فَتُوَدُونَ مِنْهَا الزكاة»0). 

والقول الثاني: أن الدين الذي بمنع من الركاة إذا نقص به النصاب هو الدين الظاهر دون 
الباطن» فمن كان عليه دين من الذهب أو الفضة تسقط به الركاة» وإذا كان المال ظاهراً من 
بحيمة الأنعام» أو من الخارج من الأرض: فعليه الركاة ولو كان الشخص مديناً ينقص به 
النصاب» وأستدلوا على ذلك بأن الني يلقي كان يبعث من يأخذ الركاة من بحيمة الأنعام» 
ولا يسأهم عن الدينء وقال كِ: «لَيْس فِيمَا دون مَس ذَوْدٍ صَدَقَة»(") فلم يُفصل 822 
في الدين أو غيره» ولأن الال الْمُرَكّى الظاهر تطمع فيه نفوس الفقراء؛ فتجب فيه الركاة دون 
ما هو في باطن الأرض» ولا يراه الفقراء» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. 

والقول الثالث: أن الدين لا يّنع من الركاة؛ سواء في تقليل النصاب - فيما دون النصاب 





-» أو اذا كان ينقص عن النصاب(). 

وهذا هو القول الراجح» وعليه تدل الأدلة؛ ومن ذلك: أن النبى اي كان يبعث من ی 
الركاة ولا يسألهم عن الدين» ولعموم الأحاديث الدالة على الركاة» وكذا الآيات» ولم تستشن 
الدين» مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده أرض أعدها للتجارة يعني ليبيعها؛ من أجل التجارة» 
فإذا كانت هذه الأرض تساوي مليون ريال» فلو کان عليه دين عند غيره مليون ريال» على 
قول المصنف: لا ركاة في هذه الأرض؛ لأن الدين يمنع من الركاة» وعلى القول الراجح: أن 
هذه الأرض فيها الركاة. 

فإذا قيل من اين يأني بالمال ليرکي؟ 


(5) رواه مالك )١57/1(‏ برقم (۱۷) وعبد الرزاق (17/5) برقم )7١8(‏ وآبن أبي شيبة )٤١٤/۲(‏ برقم 
(ههه١٠)‏ والبيهقي (53/4؟) برقم (7705). 
(۷) رواه البخاري )١505(‏ ومسلم (9179) من حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري يله. 


(8) أي: أن الدين لا يسقط الركاة مطلمًا. 


نقول: إِمّا أن يبيع جزءاً من الأرض» أو يقترض ليدفع الرّكاة. 

ثم بعد ذلك لما ذكر المصنف رايغ الديون في حق المخلوقين» ذكر بعد ذلك إذا كان الدين 
في حق الله فقال: (وَكَقَارَةٌ گذينٍ) أي: أن الكفارة إذا كانت تُنْقَِصُ عن النصاب: فلا 
زكاة» مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده خمسون ألف ريال» وعليه كفارة عتق رقبة بتسعة 
وأربعين ألمًا: فلا يکي اللنمسين ألم ريال؛ لأنه ١‏ يتبق من حر ماله سوى ألف ريال؛ لقول 
البي : «مَإنَ الله ا 


حَقُ بِالْوَفَاءِ»30). 


(9) رواه البخاري )۷۳۱٠١(‏ ومسلم )۱۳۳۲٤(‏ من حديث أبن عباس #. 


وَإِنْ مَلَكَ نصاباً صغاراً: نْعَقَدَ حَوْلُهُ حين مَلَكَه. 
وَإِنْ نَقَصَ النْصَابُ في بَعْضٍ الحؤل» أو بَاعَهُ أو أَبْدَلَهُ بعَيْرٍ جنسه لا 
فرّاراً منَ الرَّكَاة -: ن َم الحَؤل» وَإِنْ أَبْدَلَهُ بجنسه: بَتَى عَلَى حَوله. 


اشر 

َال الْمُصَيْفُ »: (وَإِنْ مَلَكَ نصاباً صغاراً: آنْعَقَدَ حَوْلُْهُ حين مَلَكَهُ), يدكر هد 
هنا مسائل في شرط الحول: م ينعقد» ومتى ينقطع» ومتى ببني على الحول. 
المسألة الأولى: قال: (وَإِنْ مَلَكَ نصاباً) يعي: ما يجب فيه الركاة» (صغَاراً) يعني: في 
اسن من سائمة بكيمة الأنعام (انَعَقَدَ حَوْلْهُ) يعني: يبدأ في عد بداية الحول: (حين 
مَلَكَهُ) يعبي: حين حازه في ملكه؛ سواء بالشراء» أو بالهبة أو بالإرث ونحوه» ومعنى هذه 
الجملة أي: أن ككيمة الأنعام إذا ملكت سواء كانت صغيرةً في السن أو كبيرة: فإنها تُعتبر من 
النضاية وييدا حرفا من حين الملك؛ والدليل على ذلك عموم قول الني يَلْهِ: «وَفي الْعَنَمِ 
في كل أربَعِينَ سَاةً سَاةٌ»(١١)‏ فلم يُمَرّق البي ب بين الشاة الصغيرة أو الكبيرة. 

ثم ذكر متت بعد ذلك مسألة: وهي متى ينقطع الحول - يعني في أعتبار بدايته -؟ 
فقال: (وَإِنْ نَقَص النْصَابُ) يعي: فيما تحب فيه الركاة (في بَعْضٍ الحَوْل)؟ المكم: 
انْقَطَعَ الحَؤْلُ)؛ مثال ذلك: نصاب الإبل كما سيأ حمسن من الإبل» فلو في شهر محرم 
أشترى خمسة من الإبل» ثم بعد ستة أشهر ذبح آثنتين منهماء فالځگہ: ينقطع ال ن 
التصاب نقص؛ والدليل على ذلك: ما سبق مِنْ أنّهُ مِنْ شروط وجوب الزكاة بُلوع النصاب 
وهنا النصاب نقص. 
نم ملل بمثال نقصانٍ في مسألة أخرى فقال: (أَوْ بَاعَهُ) أي: أو باع شيئاً من النصاب» 
مثل: خمس من الإبل أشتراها في محرم» فلما أتى في شهر رمضان باع منها ثلاثة؛ لأنه يحتاج 
إلى مال: فهنا يَنْقّطع الحول من حين نقصان النصاب بالبيع. 
وامفال الفالت قال: أو أَبْدَلَهُم أي: أو أبدل النصاب (بِغَيْرٍ جنسه) الحتس: ها يكون 


تحتّه أنواع» فالإيل مثلاً: جنسء والبقر: جنسء والشِيّاةُ: جنسس» فلو في مثال الإبل» بعد ستة 


)٠١(‏ رواه ابو داود )١55/(‏ والترمذي )57١(‏ من حديث أبن عمر ټ» قال الترمذي ©د: «حَدِيثٌ 
حَسَن وَالْعَمَإْ عَلَى هَذًا الَْدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْقُمَهَايِ). 


أشهر: تبادل شخص مع آخر أعطاه واحدةً من الإبل» وأخذ منه آثنتين من الشِيّاه: هنا 
ينقطع الحول؛ لأن الشاتان جنسء ولا تمسب من نصاب الإبل. 

وأشترط نه في الأمثلة الثلاثة ليُعتبر فيه أنقطاغ الحول قال: (لا فرَاراً مِنَ الزّكَاة) يعني: 
نقص في بعض الحول؛ لأحتياجه إلى ذبحها لأكل لحمهاء أو باع لأحتياج المال» أو أبدله 
للحاجة إلى البدل» وكان فعله ذلك ليس فراراً من الرّكاة: فينقطع الحول» أمّا إذا كان فراراً من 
الركاة: فإنه يُعامل بنقيض قصده؛ وتُؤْخْد منه الركاة إذا ته الحول. 

0 وک بعد ذلك مسألةً ثالغة وهي : قال: (وَإنْ أَبْدَلَهُ بجنسه) یدل ها يرك فتن 
جنسه» مثل: لو شخصٌ عنده حمس من الإبل» وف منتصف الحول تبادل مع آخر أثنتين من 
الإبلء فأعطاه آثنتين وأخذ منه آثنتين من الإبل: فهنا لا ينقطع الحول؛ لذا قال: (بَتَى 
عَلَى حوله) يعني: على الحول الأول قبل الْمُبادلة؛ لأن الْمُبادلة بما هو جنسه لا يُعتبر إزالة 
عنه عن الجنس. 


ومثال آخر: لو أن شخصًا عنده قطعة من الذهب وزتنحا معنا غرام» وهذه فيها رّكاة» لو في 


> 


نصف الحول أخذ مئة غرام وباعه ووضع بداله مئة غرام آخر: فهنا الجنس واحد: ذهب» 
وينعقد الحول بناءً على النصاب الأول» ولا يُعتبر ذلك قاطعًا للحول. 


َتَجِبُ الزَّكَاةُ في عَيْنِ المَالِ - وَلَهَا تعلق بالذْمَة -» وَل يُعْتَبرُ في 
وُجُوبِهًَا: إِمْكَانْ الأدَاءء وَلَا بََاءْ المَال. 

وَالرَكَاةٌ كَالدَيْنِ في التّركَة. 

اشر 

ل الْمُصَبَفْ ©ه: (وَتَجِبُ الزّكاةٌ في عَيْنِ المَالٍ - وَلَهَا تعلق بِالدّمّة) 
لكا ذگر را أثر الدّيّْن في الرّكاة» ثم بعد ذلك گر فيما إذا تمص النصاب» كر بعد ذلك 
فيما إذا تَلِمّت العين التي يجب فيها الرّكاة. 


فسار زاغ على هذا الترتيب البديع هو ومن سبقه من العلماء: دَيْنّ» نَفْصٌء هلاك. 

فقال: (وَتَجِبُ الزَّكَاةٌ في عَيْنِ المَالِ) والراد ب(عَيْنِ المَال) أي: أنَّ الزكاة عند 
إخراجها َرَج من نفس الصنف الذي وجبت فيه الركاة» سِوى الحمْس من الإبل ففيها شاة. 

ويُرَكَصُ في غروض التّجارة: أن يُخرج من غير عينها؛ إذا كان ذلك أَضْلَحُ للفقير. 

مثال ما تقدم: في البقر إذا بلغت نصاباً: زكاتها من البقرء والب إذا أشْتَدٌ: ركاته من 
البرّهِ والغنم: ركاتما من الغنم» وهكذا. 


وأما الإبل إذا بلغت خمساً: فرّكاتما ليست من الإبل» وإنما شاة - كما سيأ بإذن الله 


وعروض التجارة لو أن شخصاً يبيع ويشتري في الأقلام» فكان عنده ما قيمثه مئة قلم» 
وقيمة كل قلم مئة ريال مثلاً» فقيمة الركاة هنا عشرة آلاف ريال: تحب فيها الركاة» يعني: 
بلغت نصابا فينظر في الأصاح للفقير: إن كان الأصاح له أن يُعطى قلماً يطلب العلم: 
أعطي» وغور أن تقطن عونك أن مالا وقو ولاق هدام ول: و تج الزكاة في 
عينِ المَال) يعني: في نفس الصنف الذي وَجَبَتْ فيه الركاة. 


قال: (وَلَّهَا تعلق بالدْمّة) أي: لما أوجبنا في الغنم شاة» فلو إذا بلغت الغنم مثلاً 
مئة وعشرون شا ثم بعد يوم من بلوغ النصاب تفقت(١١)‏ الشياه» فهنا: تتعلق الركاة بذمة 
المركي» حت ولو لم تبق العين. 

وأختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنما تحب في الذمةء فلو تَلِمَت يجب عليه أدائها. 

والقول الثاني: تحب في العين؛ لقول النبي َلِ: «مَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله 
في أَمْوَاِ: تُؤْحَدُ مِن أَغْيبَائِهمْ وَتردُ على فُقَرَئِهةْ»(١1)‏ أي: في عين هذه الركاة 3 0 
الغني وتُعطى للفقير. 

والقول الثالث: هو الذي ذهب إليه المصنف يك وفيه جم بين القولين» وفيه أيضاً 
جمع بين النصوصء وفيه أيضاً عدم حرمان الفقير من الركاة إذا بلغت نصاباً وقرّط صاحبها 
من عدم الرّكاة لو هلكت. 

وثمرة الخلاف في هذه المسألة: إذا قيل: بأن الركاة تجب في العين فقط. فمثلاً الإبل لو 
كان عنده حمس منهاء فلو بلغت نصاباًء ولم يُوَدّهَا وتَأخَّرَ في هذا النصاب - إذا قلنا إنما 
تحب في عين الركاة -: في الحول القادم لا تحب فيها الرّكاة؛ لأننا أنقصنا من هذا النصاب. 

وإذا قلنا إكما بحب في الذمة: إذا مضى حولان على الزكاة وم يؤدّه: فإنه بحب عليه ركاة 
عامين؛ لأن الركاة تحب في الذمة» أ م يَنقص َة ينص شيء من النصاب. 

أعطيكم مثالاً آخر أوضح: لو قلنا: إن نصاب الأوراق النقدية عشرة آلاف ريال مثلاً 
فإذا تم الول ا آلاف ريال هذه: مئتين وخحمسين الا يَنقص النصاب» 


(١ ١)‏ أي: هلكت. 


(۱۲) رواه البخاري )١555(‏ ومسلم (۱۹) من حديث أبن عباس . 


١ 


فإذا أتى الحول الثاني ليس فيها ركاة؛ لأن الركاة وجبت في نفس العين» وقد نقص من السنة 
اا 

وإذا قلنا: إكما تحب في الذمة. فعندنا السنة الأولى عشرة آلاف» فإذا م بُركها: لا يضر 
المبلغ عشرة آلاف باقية» الستة الثانية: ل يُركها عشرة آلاف باقية في الذمة» فيُخرج ركاة السّنة 
الأولى والستة الثانية. 

أما على القول الأول: يُخرج ركاة السنة الأولى فقطء أما الثانية النصاب نقص. 

35 بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي قوله: (ولا يعبر في وَجُوبِهًَا) أي: له 
يُشترط قي وجوجا: 

(إمْگان الأداءِ) أي: التّمكن من دفع الركاةء فمثلاً لو كان عنده في بيته عشرة 
آلاف ريال وهو متيقن أنما في بيته» لكنها ضائعة: فيجب فيها الركاة ولو لم يتمكن من 
أدائها. 

قال: (وَلَا بَقَاءُ المَال) أي: فلا يُشترط مثلاً أن المال باق عنده» فلو مضى الحول 
وَسُرقَ هذا المال: تحب الركاة فيه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَالزّكَاةٌ كَالدَيْنِ في الثركة) أي: أن الرّكاة هدم على قسمة 
لمال على الورثةء (كَالْدَيْنِ) أي: كما أن الدين يعدم في قضائه على توزيعه على الورثة؛ لقوله 


2د زه مہ 2711 ررق 
سبحانه: ام بعك وصية وص بها او دس ) [سورة النساء:١١]‏ . 


وأختلف العلماء: هل يقم حق الله - وهو الركاة -» أو الدَّيْن - وهو حق المخلوقين؟ 

على قولين: 

أرجحهما: أنه يقدم حق المخلوق؛ لأنه مبنى على المشاحة. 

وعلى قول المصنف 8: أا - أي: الركاة - كالدين إذا لم يكف المبلغ للدين والركاة: 
يكون بينهما تُخاصّة؛ فنصف المال يوزع على الرّكاة» والنصف الآخر يوزع على الدين. 


١ 


باب رَكاةٍ بيمَة الأنْعَام 

تجبُ في إبل وبق وغٿم, إذا كانث سايمة الحؤل أو أكثره. 

َيَجِبُ في خَمْسٍ وَعِتْْرِينَ مِنَ الإبل: بذ مَخَاضٍ. 

وَفِيمَا دُونَهَا: في كُلّ خَمْسِ شاة. 

وَفِي سب وَثَلَائينَ: بنث لَبُونٍ. 

وَفي ست وَأَرْبَعِينَ: حِقّة. 

وَفي إِحْدَى وَسثينَ: جَذعة. 

الشرح: 

ال الْمصَيَفُ رهه: (بَابُ اة بيمة الأنعَام) أي: هذا باب يُذكرُ فيه صاب جيمة 
الأنعام» وأحكام ذلك. 

وهذا الباب هو الباب الأول نما تحب فيه الركاة» وبدأ به الملصنف؛ لأنه في حديث أبي 
بكر وليه في البخاري(؟) أل صنف بدأ به النبي ئي هو بميمة الأنعام؛ ولأن الغالب فيمن 
هو حول المدينة كانوا أهل بميمة الأنعام» والبهيمة “ميت (كَيمَة)؛ لأنما لا تتكلم» من الب 
وهو العُجْمة وقوله: (الْأَنْعَام) المراد بالأنعام: الإبل والبقر والغنم» وهذا بالإجماع. 

وهذه الأصناف الثلاثة هي التي إذا ذكرت في القرآن بميمة الأنعام فهي المقصودة» وهي 
التي بُحرئ في الأضحية. 

ولذا قال : (تَجَبٌ) أي: الركاة: (في إبل) بأنواعها؛ سواء كانت ذات سنام واحد 


.)١ 55 4( أنظر صحيح البخاري‎ )١8( 


١ o 


والصنف الثابي: قال: (وَبَقرٍِ) أيضاً بأنواعها؛ من الأهلية أو المتوحشة أو الجاموس 


والصنف الثالث: قال: (وغتّم) أيضاً بأنواعها؛ سواء كان من الضأن أو من المعز. 

وهذه الأنواع الثلاثة في الأستخدام تنقسم إلى أربعة أنواع: 

النوع الأول: تُتََحَل للدّرٌ؛ يعني: شرب اللبن منها: وهذه فيها الركاة؛ بشرط سيذكره 

والنوع الثاني: تُتَحَدْ للتسمين؛ يعني: يُربيها الشخص ليكثر لحمّها ثم يذبحها لأكلها: 
فهذه أيضاً تحب فيها الركاة. 

والنوع الثالث: إذا كانت تُسْتًخدم في العملء وهي التي تسمى «العوامل»» مثل: 
عملها في الحرث أو في الحمل ونحو ذلك: فهذه لا تحب فيها الركاة. 

والنوع الرابع: إذا كانت تُتََحَذ للتجارة» مثل أن يَشْئرَيَ شخص مثلاً خمسين من الإبل 
وبعد أسبوع يبيعها بشمن أكثر: فإذا كانت للتجارة فتركى ركاة عروض التجارة. 

وإذا كانت من النوع الأول والثاني - للدَرٌ أو التسمين -: فتجب فيهما الزكاة بشرط 
ذكره المصنف بقوله: (إذا كَانَثْ سَائِمّة الحَوْلٍ أؤ أكثْرِه), (سَائمَة الحَوْل) يعنى: 
تأكل بنفسها في جميع السّنة ولا يلب إليها طعامُهاء (أؤ أَكْثْرِهِ) يعني: إذا كانت أكثر من 
ستة أشهر تأكل بنفسها: تحب فيها الركاة» وإذاكان دون ذلك: فلا؛ والدليل على ذلك قول 
البي كَلهِ: «ون صَدَقَةِ الْعَتم في سَائِمَتِهَا إِذَا گات أَرْبَعِينَ إل عِشْرِينَ وَمِقَةِ شَاةٌ»(4١)‏ فدل 
على أشتراط السائمة. 


شاط جميعٌ الحول؛ ليلد يكون في ذلك إجحافٌ على مالكها. 


.4 وهو كتاب أبو بكر‎ )١555( رواه البخاري‎ )١5( 


١ 


أَسْتْرط أكثرة؛ ِيَأ يكون فيه إجحافٌ على الفقير. 


ومفهوم قول المصنف يه: أنما إذا كانت تُعْلَفُ ستة أشهر فصاعداً: لا تحب فيها 
الركاةء وهذا الآن هو الغالب في أكثر المواطن لا تحب فيها الركاة؛ لأتما لا ترعى بنفسها 
ا حول أو أكثره» فمثلاً لو كان شخص عنده في مزرعته حمسن من الإبل» يشتري لما علفها أو 
ُعطيها من مزرعته سبعة أشهر مثلاً هذه لا تحب فيها الركاة» ومن باب أولى إذا كان طول 
العام يُعطيها. 

ولمّا ذكر رتك ما تحب فيه الركاة من بيمة الأنعام والشرط في ذلك» شرع بعد ذلك قي 


بيان نِصّاب الإبل؛ إِذْ أشرقها الإبل لقول الله وككَ: 36 يرون إِلّ إل ابل كت حلفت ) 
اسه سه٠‏ فقال: (فَيَجِبُ) أي: إخرج الكاة (في خَمْسٍ وَعِتْْرِينَ مِنَ الإيل: بنث 
مَخَاضٍِ)(١)‏ يعنى إذا يلغت الأبل مسا وعشرين: فركاتما من نَفْسِهاء من أصغر الإبلء 
وأصغر الإبل هو: عت غخاض وهي ما لا ةة 

والنصاب الثاني: قال: (وَفِيمَا ذونَهَا: في 3 خَمْسِ شاة)(7) يعني: مِنْ أربع 
وعشرين إلى خمس من الإبل: كاتما شاة واحدة» وهذا هو الصنف الوحيد الذي ترج ركاه 
من غير چنيه. 

وبناءً عليه: فإن نِصّاب الإبل يبدأ: إذا ملك الشخص حمسا منهاء ففي الخمس إلى 


أربع وعشرين: شاة» ثم من خمس وعشرين إلى همس وثلاثين: بنت مخاض. 


)١ ٤١ ٤( لقوله: «إذا بلعث حمسا وَعِشْرِينَ إلى مس وَثَلَائِينَ: فَفِيهَا بنث عاض أَنْتَى» رواه البخاري‎ )١5( 
من كتاب اي بكر وه في صدقة بهيمة الأنعام.‎ 

(١ 53)‏ لقوله: «في تع وَعشرينَ من وبل قَمَا دُوكًا: من العم > من کل حمس شَاةٌ» رواه البخاري (:5: (١‏ 
من كتاب اي بكر وه في صدقة كيمة الأنعام. 


ثم بعد ذلك قال: (وَفي ست وَثلاثين: بنث لَبُونِ)7) يعني: يبدأ إخراج بنت 
اللبون في الركاة: إذا بلغت ستاً وثلاثين» وبنت اللبون: هي ما تم ها سَنَتَانَء ويستمر هذا 
المقدار من النصاب من ست وثلاثين إلى مس وأربعين. 

ثم بعد ذلك قال: (وَفي ست وَأرَبَعين: جقه)/14) وهي ما تم لما ثلاث سنوات» 
ثم يستمر التصاب من ست وأربعين إلى ستين: كله حقة واحدة. 

ثم قال: (وَفي إحدى وستين: جدعه)(١1)‏ والجذعة: ما تم ها أرب سنوات» وهو 
إلى خمس وسبعين من الإبل يكون, والجذعة: هي أكبر ما يكون مما يُخرج في العُمْرء فلا سرج 
في الركاة ما هو أكبر من أربع سنوات في الإبل» لذلك: النصاب الذي يليه لا يكون فيه غير 


ھا سيق فق الشن = كما سيان يإذن الله = 


(۱۷) لقوله: «دَإِدًا بلعث سنا ولان إل مس وَأَرِْعِينَ: مَفِيهَا ٍث لَبُونِ أنْتّى» رواه البخاري )١554(‏ من 
كتاب أبي بكر يه في صدقة كيمة الأنعام. 

(۱۸) لقوله: «قإذا بلعث سِسًا وَرْبِعِينَ إلى سِيّينَ: فَقِيهَا جمَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمل» رواه البخاري )١454(‏ من 
كتاب أبي بكر .نه في صدقة جيمة الأنعام. 

(۱۹) لقوله: «قَِدًا بَلَعَتْ وَاحِدَةَ وَسبَّينَ إلى مس وَسَبْعِينَ: فَفِيهَا جَذَعَة» رواه البخاري )١454(‏ من كتاب 


أي بكر .هه في صدقة بيمة الأنعام. 


۸ 


وَفي ست وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُون. 

وَفي إِخدَى وَتِسْعِينَ: حِقَتَان. 

فَإذَا رَادَتْ عَلَى متَة وَعِشْرِينَ وَاحِدَة: دكار 

تم في كل أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍء وَفِي كل خَمْسِينَ ين: حقّة. 

القت 

O 

قَالَ الْمْصَبْفُ 8©: (وفي ست وَسَبعينَ: بِنْتَا لَبُونِ)! 0 أي: إذا بلغ نصابُ 
الإبل إحدى وسبعون ففي ذلك: بنتا لبون» ولا يخرج أبن لبون؛ لأن بنت اللبون في البهائم 


0£ 


انفس من الذكور. 
قال: (وّفي إِحْدَى وَتسعين: حِقتَان)27١)‏ ويسير التّصِاب إلى أن يبلغ مئة 
وعشرين. 


فإذا بلغ مئة وواحد وعشرين قال ب8: (فَإذَا اث عَلى مِنَةَ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةَ: 
فَتَلَاتُ بَنَات ي لَبُونِ)') . 


(۲۰) لقوله: «َإدًا بٿ - يعي سنا وَسَبْعِينَ إلى يَسْعِينَ -: فَفِيهَا ْنَا لَبُونِ» رواه البخاري (4 4 )١‏ من 
كتاب أبي بكر ينه في صدقة ككيمة الأنعام. 

)١١(‏ لقوله: «دًا بلعث إِحْدى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمَِةِ: فَفِيهَا حِقّتَانٍ طَرُوقَنَا الْجَمَلِ» رواه البخاري 
)٠ ٤١ ٤(‏ من كتاب أبي بكر بي في صدقة كيمة الأنعام. 

(۲۲) لقوله: «قَإِذًا گاتث إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمَِهَّ: قَفِيهًا ثلاث بَنَاتِ لَبُونِ» رواه أبو داود )١510(‏ قال الزهري 
عن هذا الحديث: هَذِهِ نُسْكَهُ كاب رَسُولٍ الله جلا الَّذِي كَنَبَهُ في الصَّدََة» وهي عند آل عُمَرَ بن الحَطَّابٍ. قال أَبْنُ 
شِهَابٍ: أَقْرَأيهَا سال ن عَبْدِ اله بْنِ عُمَرَ فُوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَاء وهي التي انسح عُمَرُ بن عبد الْعَزيزٍ مِنْ عَبْدِ الل بن 


5 ص‎ o. 8 2 د او ر‎ o 
عب الله ن عْمَرَ وَسَالْ بْنِ عَبّدِ الله بن عْمَرَ.‎ 


١5 


ثم بعد ذلك قال: (ثْمَ في كُلّ أَرْبَعِينَ: بن لبون) ب يعني: لو كان مثا عدد الإبل 
معتان: فاليصَابُ في ذلك خسن بنت لبون» قال: (وَفي كَل خَمْسِينَ: ن: حِقَّةُ) ) يعى 
لو كان عدد الإبل مئة وخمسون: ففيها ثلاث حمّاق» ولو كان عدد الإبل مئتان: ففيها أريغ 
جقاق» أو حمسن بنات لبون» وهكذا؛ والدليل على ما سبق ما جاء في صحيح البخاري من 
حديث أبي بكر ي في زكاة سائمة الإبل(؟ ")؛ وذكر الأنصبة السابقة 


وأكبر سن ف الركاة من الإبل: هو الجذعة» والجذعة فما دوا في السن: لا يبل في 
الأضحية» فأسنان لإي ق الركاة: من بنت لبون إلى جذعة» ولا يصح فيها الأضحية» وي 
الأضحية من الى فصاعداً ولا يصح فيها الجذعة فما دون. 


(۲۳) لقوله: «قَإِدًا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ قَفِي کل أرْبَعِينَ: ِنْتُ لَبُونِ» وڼ کل حَنْسِينَ: حِمَّةٌ» رواه البخاري 
)١ ٤١ ٤(‏ من كتاب أبي بكر يه في صدقة كيمة الأنعام. 


08 انظ سيم ابارت 0 


فصل 
وَيَجِبُ في ثلاثينَ مِنَ البقر: تبيغ أو تبيعة. 
في أَرْبَعينَ: مُسِنَّةٌ وَفِي سٿَينَ: تبيعان. 
ْم في كل ثلاثين: تبيغ» وَفِي كَل زبَعينَ: مُسِنّة. 
وَيجُزی الذّكرُ هنَاء ابن َبُونٍ مَكَانَ بنْتِ مَخَاضٍء وَإِذَا كانَ اليّصَابُ 


1 


- 


قال الف ن : (قطل)»› يذكر ريق ديم هنا نصابت ركاة البقر» وممَدَار ذلك» ومى 
يز إخراج الذكر مكان الأنثى. 

والبقر مأخوذ من بقرت الشىء إذا شققته» لأن البقر تُتَحَذ في الحرث؛ لشق الأرض 
فسميت بقر. 


وقد دل على وجوب الركاة فيها: السنة» والإجماع. 


قشم اس 1 ساحبصي يه 
جَنبُة وَجبينه» وَظَهْرْةُ كُلْمَا بردت عيذت 31 ټ يَوْمِ كانَ مقداز کک سّتة» حص 
يُقُضَى بَيْنَ الْعبَادِء فیری سَبِيلَة؛ إا إلى الجن وَإِمَا إل النّارِ» قِيل: يا رَسُولَ الله فالإبل؟ 
َالَّ: «ولا صَاجب إِبلٍ لا يُوَدّي مِنْهَا حَقَهَاء وَمِنْ حَقّهَا حَلَبُهَا يوم وزدماء لا إِذَاكَانَ يوم 
اقام بقاع فرفر ()» أَوْفَرَ ما كَانَتْ لا يَفْقِدُ مها مَصِيلًا وَاجِدًا تَطَوُهُ بأحْمًافِهاء 
وت َعَضُهُ بأَقْوَاهِهَاء كُلَّمَا مر مَك عليه | أُولاهَا؛ ا أَخْرَاهًا ق يوم گان مِقُدَائَُ سين أَلْف سَنَةٍ 


حٌَّ يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِء یری سَبِيلَةُ؛ ما إل ال تة وما إلى الثَارٍ» قِيل: يا رَس 007 ” 


ب 


والعتم؟ قَالَ: «ولا صَاجب بَمَّرٍ ولا عتم لا يُوَدّي مِنْهَا حَقّهَاء إلا دا ان يَومُ الْقِيَامَةِ بطح 


2 


)١5(‏ هو المستوي الواسع من الأرض. 


۲١ 


ا بقاع قر لا يَفْقِدُ مها شَيْئاء لیس فِيهَا عَقْصَاغ(7')) ولا جَنْحَائ(7")) ولا عَضْبَائ20) 
تَنطحة برو اء وَتَطُؤُهُ َظْلَافِهَاء كُلَّمَا م 6ه ه أُولَاما؛ 5 عَلَيْه 2 2 يوم كَانَ ممَدَاره 
خب ق سَة» حَقٌّ يُقَُضَى ين العتاده فر سَبِيلّةُ؛ إا إلى الجن نة وما إل التّارٍ»(3"), 


قال: (وَيَجِبُ) أي: اركاة (في ثلاثِينَ مِنَ البَقَرِ) أي: في عدد ثلاثين من البقر 
وقوله: (في ثلاثين) أي: أن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين» والإبل كما سبق يبدأ من خمس؛ 
مع أن الإبل والبقر ججزآن في الأضحية والهدي عن سبعة» لكن في نصاب الركاة يكثْرٌُ عدد 
البقر حتى يبلغ النصاب؛ لحكمة أرادها الله. (تَبِيعٌ َو تبيقة) آي جب فق القن إلى 
تسع وئلائين» (تَبيعٌ) أي: ذكر, (أوْ تبيعة) وهي الأننى, وها - أي: التبيع والتيعة -: 
ما 7 ١‏ هما سنة» 2 لعا نة يتبع أمّه. 


قال: (وفي أرْبَعِينَ) أي: شرع اليقر: (مُسنة)(20) وهي ما 5 لما سنتان. 


م بعد ذلك: (وَفِي سِبِينَ: تبيعان). 


(55؟) العقصاء: الملتوية القرنين. 

(0؟) وهي التي لا قرن طا. 

(۲۸) هي التي أنكسر قرغا الداخل. 

(۲۹) رواه أحمد (51) ومسلم (۹۸۷) وأبو داود )١5/(‏ من حديث أبي هريرة اء قال النووي «ه 
(المنهاج 14/7) : «هدًا ا لحديث صَرِيحٌ في وُجُوب الرگاة في الذََّبِ وَالْفِصَّةٍ ولا خلاف فِيهء وَكَذَا بَاقِي الْمَذْكُورَاتٍ مِن 
الإبلٍ وَالْبَمَر وَالْعَنَ»» قال أيضًا (المنهاج (1٥/۷‏ : «هَذًا أَصّحُ الْفَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ فق رَكَاةَ ة الْمَمَنِ». 

)۳١(‏ كما في حديث علي بن أبي طالب به الذي شك فيه زهير بن معاوية الجعفي الكوفي في رفعه للنبي 
عل وفيه: «وَف الْبَقَر ف كُلّ ٿلاثينَ: بيغ وي الأوبَعِيتَ: مُسِنَّةٌ» وَلَبْسَ عَلَى الْعََامِلٍ شين غ» رواه أبو داود (1/7ه١)»‏ 
وعن معاذ بن جبل چ: «أَنّ الى ل لما وهه لل امن أَمََهُ أن خد من الْبَمّرٍ من كل ثََائِينَ: نيعا أو بيع وَمنْ 
کل أَرْبعِيَ: مْسِنة» رواه أبو داود )١51/7(‏ والترمذي (1۲۳) والنسائي )۲٤٠٠۰(‏ وآبن ماجه (۱۸۰۳) قال الترمذي: 
«هذًا ڪيٽ حَسَنٌ»؛ وعن آبن مسعود 4: عن النِّيّ کي كَالَ: «في تلانين من الْبَمَرِ: تبيغ أو تييع ون كل أبعي 
مسن رواه الترمذي (1۲۲) وأحمد (85). 


۲۲ 


(شمَّ) بعد هذا العدد إذا زاد عن هذا النصاب: (في كُلَ ثلاثين: تبيغ؛ وَفي كُلّ 
أرْبَعينَ: مُسنة) فمثلاً إذا كان عنده مئة وستوك من البقر: ففيه أربع مُستات» وإذا كان 
عنده مئة وعشرود من البقر: ففيه أربع أنْبِعَة. 

ولمًا بين نصاب ركاة البقر وأن الذي يُركى منه فيه ما هو ذكرء قال: (ويجزئ) أي: 
في إخراج الركاةء (الذكَرُ هنا) يعني: في الثلاثين, (تَبِيِعٌ) ذكرء وإن شاء أنثى. 

فالمصنف رايم يذكر هنا متى يجزئ إخراج الذكر؟ 

الحالة الأولى: في نصاب البقر يُجَرَئٌُ إخراج الذكر. 

والحالة الثانية: قال: (3آبن لبُونِ مَكَانَ بنت مَخَاض) أبق لبون الذكن کرس 
من بنت مخاضء فهنا يقول: إذا وجبت عليه أنثى في ركاة الإبل فله أن يُخرج ذكراً أعلى سناً 
منها؛ لأن الأنثى في البهائم أَنْمَم من الذكر؛ للد والحمل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز إخراج أبن لبون مكان بنت مخاض؛ لأن 
النص لم يأتِ إلا بالأنثى. 


والراجح: أنه إذا لم يكن هناك إلا ذكراً؛ فيُجزئ الإخراج عنه. 


2 
وت و وو 


والحالة الغالغة: قال: (وَإِذَا كَانَ النصَاب كله ذكوراً) أي: إذا ۾ يكن عنده في 
ماشيته التي وجبت فيها الركاة سوى الذكور: فلا يلرم مالكها بشراء أنثى لإخراج الركاة فيهاء 
والله وك لم يرد الإشقاق على المالك في إخراج الرّكاة» وإنغا تطهيره وتطهير ماله وتماءه. وهذا 
لا يكون بما فيه مشقة؛ لعموم قول الي َلله: «مَإِيَاكَ وَكرائم مولي »(1). 


(١5؟)‏ رواه البخاري )١537(‏ ومسلم (۱۹) من حديث أبن عباس » عن معاذ بن جبل ,د. 


۳ 


وَيَجِبَ في أرْبَعِينَ مِنَ العنّم: شاة. 
وَفي مِنَة وَإِحْدَى وَعشرِين: شاتان. 


وَفِي م تر مئتين وَوَاحَدَة: ثلاث شِيَّاهٍ. 


٠. 2 


ند َم في كُلَ مت شاة: شاه 
واا نير تَصّيْرُ المَالَيْنِ كَالوَاحد. 


هر 
02 


الشرح: 

قال الْمُصَّيَفْ ©#: (فَصل). يذكر 8ك ق هذا الفصل: نصاب ركاة الغنم» والفريضة 
فيه» وكذا حكم الشركة في السائمة. 

والعَنَمُ مأخوذة من العْنْمِ؛ لأن العتَمَ آله الدّمَّاعَ عندها ضعيفة» فمن يعتدي عليها تكون 
غُنْماً لهُ. 

وقد دل على ركاة الغنم: السّنة» والإجماع. 

فمن السّنة قول البي ه: «وَفٍ صَدَفَةِ العم في سَائِمَتَهَا ٳڏا كَانَتْ أَرْبَعِينَ لل عِشْرِينَ 
وَمِمَة: شَّاة50). 

وقد دل 0 على وجوب ركاة الغنم. 

قال: (وَيَجِبُ في أَرْبَعِينَ مِنَ القَنّم) أي: أنَّ نصاب الغنم: يبدأ من أربعين» فما 
دونه لا ركاة فيه (فِي أَرْبَعِينَ مِنَ القَنّم: شَاةٌ) وهذا بالإجماع لحديث أبي بكر وله في 
الصحيح(77) وغيره(؟ 7). 

ثم بعد ذلك تستمر هذه الفريضة - وهي شاة -: من أربعين إلى مئة وعشرون» لذلك 
قال: (وَفي مِنَهُ وَإِحْدَى وَعِشرِين: شاتَان)(*") وتستمر هذه الفريضة إلى مثتين. 


(۳۲) رواه البخاري (4 55 )١‏ وهو كتاب أبو بكر بهد» وفيه: «وَفي صَدَقَة العم في سَائِمتِهَا ا كَانَتْ أبعي 
لل عِشْرِينَ وَمِنَةٍ: شَاةٌ». 

(۳۳) أنظر صحيح البخاري (5 55 .)١‏ 

»)۲٤٤۷( وسنن النسائي‎ »)1۲١( وسنن الترمذي‎ »)١571/( كما في المسند (۷۲)» وسنن أبي داود‎ )۳١( 
.)۱۸۰۰( ابن ماجه‎ 


.)١ 55 4( لقوله َيه «قإدذا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةِ إل مِمَتَيْنِ: شَانَانِ» رواه البخاري‎ )١5( 


5 


ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفريضة الثالئة فقال: (وَفي مِنَتَيْنِ وَوَاحِدَة) أي: من الغنم: 
(ثَلَاتُ شِيّاهٍ), وتستمر هذه الفريضة - في ثلاث شياه - إلى ثلاث معة؛ لقول البي كه: 
«فَإِدًا رادت على مِائَتَيْنٍ إلى ثلاثياكة: فَفِيهًا ثَلاثٌ»176). 

ثم تستقر الفريضة بعد ذلك فقال: (ثُمَّ في كَل مَِة شَاة: شاة)(۳۷) واحدة» وهذا 
النصاب يبدأ من أربع مئة؛ لأن من ثلاث مئة إلى ثلاث مئة وتسع وتسعون: ثلاث شياه» ثم 
الأربع مئة: أربع شياه» وفي الخمس مئة: حمس شياه» وفي الست 5 ست شیاه وهكذا. 

ولمًا بين اله صاب ركاة الغنم والفريضة فيه» ذكر بعد ذلك إذا كان المال خُلْطةٌ بين 
شركاء فقال: (وَالخُلطَة) أي: ق بحيمة الأنعام حاص (تُصَيْرُ المَاليْن 
كَالوَاحِدِ), الخلطة في يمة الأنعام تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: خُلطة أعيانٍ؛ ومعناها: أن يكونا شريكين أو أكثر مُشتركين في بحيمة 
الأنعام» وكل واحدٍ منهما يعلم نصيبة أو مُشاعًاء وهي في مكانٍ واحد, أو في أمكنة متعددة 
- على القول الراجح -: فهنا تحب الركاة كالمال الواحد» ويرجع أحدهما على الآخر بالنقص» 
مثال ذلك: لو هناك شريكان أحدها عنده تسعٌ م وثلاثون شا والآخر عنده شاة واحدة 
نَم النصاب بهذه الشركة» فهنا بأشتراكهما في الغنم يتم النصاب وتحب ركاه واحدة» ترج 
شاة» ومالك التسع والثلاثين إذا أخرج شاة من عنده: يأخذ واحد من خمسين من المبلغ من 
الذي عنده شاة؛ لأنه دفع عنه نصيبه من الشاة في الركاة» مثلاً: لو كانت الشاة تساوي 
خمسين ريالاً» يرجع على صاحب الشاة الواحدة يقول: أعطيي ريالاً وهكذا. 

وكذا لو كانت الشركة مشاعة يعني: لو دفع كل واحدٍ منهما مثلاً عشرين ألف ريال» 
فأشتروا أربعين شاةً مُشاعاً - لا بعلم كم عدد كل واحدٍ منهما بالسوية -: فهنا تحب 
ازكاة؛ لذلك قال: (وَالخُلْطَةٌ تُصَّيّرٌ المَالَيْنِ كالواحد). 

والقسم الغاني: خلطة ا يعني: كل واحدٍ منهما يعرف نصيبه من الغنم» هذا 
عنده عشرون شاة» وهذا عنده عشرون شاة» وليس بينهما أشتراك في الثمن: وهذه تحب فيها 
الركاة بشروط: 


(۳٦)‏ رواه البخاري )١:514(‏ من كتاب اي بكر بيه 


(۳۷) لقوله يل «قإدًا راث عَلَى نَلَاثِ ممَة فَفِي كل مِعَة: سَاهٌ» رواه البخاري .)١454(‏ 


Yo 


الشرط الأول: أن يكون الْمُراحُ - وهو المبيت - واحداً. 

الشرط الثاني: أن يكون المرعى واحداً. 

والشرط الثالث: أن يكون الْمَحْلَبُ واحداً؛ إذا كانت مُتَّحَدَةً للدّرٌ. 

والشرط الرابع: بعضهم أشترط أن يكون الفحل واحدًا. 

قال شيخ الإسلام 4#: «وئغتير اخلط لائ سوط وقيل: بِشَرْطَيْنِ» وقيل شرم 
وَاحِدٍ: وَهُوَ ادلو وَالحَوْضُ وَالْمُرَاخ. وَالْمَبيث والراعي وَلقحل. وَقِبلَ: بالراعي وَحْدَة؛ لاله به 
يجْتَمِعَانِ وَيجْتَمِعُونَ في غَيْرِ دَلِكَ(8"), والمرجع في ذلك إلى العرف"). 

فإذا توفرت هذه الشروط أو ما يدل العرف على أتما كالمال الواحد: فتجب فيها الرّكاة 
(كَالوَاحِدِ)؛ فلو مثلًا: عندنا أربعةٌ أشخاصء كل شخص أتى بعشرة شياق يعرفها وميّرّها 
بعلامة» والآخر كذلكء والثالث والرابع» فكل واحدٍ منهم هنا لم تبلغ عنده الغنم نصاباء فإذا 
أشتركت وضعوها مثلاً في زريبة واحدة» والطعام واحد» وتسرح في مكان واحد: فهنا كأنما 
مال واحدء ترج منه شاةٌ واحدة ركاةً. 

وإذا كان أحد الشريكين في الأعيان أو في الأوصاف ممن لا تحب عليه الركاة كالكافر: 
فوجود غنمه كالعدم» لا تُعتبر من النصابء والخلطة في عروض التجارة» وفيما يخرج من 
الأرض» وفي الذهب والفضة: لا تصيّر المالين كالواحد» فكل واحدٍ يركي نصيبه إذا بلغ كل 
واحد ما يملكه نصاباًء وليست الخلطة سوى في بحيمة الأنعام؛ لقول البي #ه: «ولا يِجْمَعْ 
ن مرق ولا يُفَرَقُ بين مُتمِع حَشْيّة الصَّدَقَة400). 

e DENE ee INDEED 
عنده نصابٌ من بميمة الأنعام لكنه متفرق في البلدان» مثلًا لو كان عنده في مكة عشرون‎ 
شاة» وقي المدينة عشرون شاةً: فهنا تحب فيها الرّكاة؛ لأن المالك واحد» ولو تباعدت الديار‎ 
.- في بحيمة الأنعام - على القول الراجح‎ 


(۳۸) أنظر مجموع الفتاوى )۳۸/۲٣(‏ 
(۳۹) وبه قال أبن مفلح (أنظر الفروع 51/4). 


)٤١(‏ رواه البخاري )١45٠(‏ من كتاب أبي بكر به في فروض الصدقة التي فرضها رسول الله كَله. 


۲٦ 


باب رگاة الحُبُوبء وَالثَمَارٍ 


جب في الحبُوب كلها وأو لم تكن ُوتا ‏ في عن فتر كال ويد 
- كَثَمْرٍ وَرَبِيب - 

وَيُعْتَبَرُ بُلُوعْ نِصَّاب: كَدرٌ هُ الف وَسِتْ منّة رطلٍ عرَاقي. 

ا ا في تَكْمِيلٍ التَصّاب الا 
جنس إلى آخَرَ 


الشرخ: 


قال #: (بَابْ ركاة الحُبُوبء وَالثَمَار) أي: ركاة ما بخرجه النبات» وذكر المصنف الم 
أيضاً غير ركاة النبات من المعادن والركاز والعسل؛ لذلك عبر بعض أهل العلم عنه «يَابُ 
الخارج مِنَ الأزض». 
والدليل على وجوب ركاة الحبوب والثمار: الكتاب» والسئة, والإجماع في الجملة. 
م و ر . ا عل 5 
فمن الكتاب: قوله سبحانه: چوا نوا حقەر يوم حخصادده» [سورة الأنعام: »]١ 41١‏ 


مو 
و ع 


وقونه وف اها ان ءامنا اشقا من طيبت ما ڪسبر ويا لميا 
ڪر من الارّض ) [سوة لبقرة:0+] . 

ومن السنة: قول البي : «فِيمَا سَقّتِ السّمَاءُ وَالعيُونُ أو گان عَثَريَاً العْشْرُ وَمَا 
سقى بِالتَضّْح نِصْفُْ العْشر » رواه البخاري“. 

وقد أجمع العلماء ني الجملة على وجوب ركاة في الحبوب والثمار على أختلافبٍ في بعض 
فروعها. 


(41) أنظر صحيح البخاري (587 )١‏ من حديث أبن عمر 45» ورواه بنحوه مسلم في صحيحه (181) من 
حديث جابر بن عبد الله وه وفيه أنه ممع اللي ي قَالَ: «فيمَا سَفّتٍ الأَكَْارُ وَالمَيْ العُشُورُ وَفِيمَا سُقِي 
بِالسَانِيّة نِصْفْ الغشر». 


۷ 


والذي يجب فيه الرّكاة من النبات صنفان: 

الصنف الأول: قال: (تَحِبُ) أي: الركاة (في الحُبُوب كُلَهَا) ولمراد بالحبوب أي: 
مر الزرع» والمراد بالزرع: النبات الذي لا ساق له مثل: شجر الأرز» ومثل: حب الرشاد» 
والفول» والحمصء ونحو ذلك» فكل حب يخرجه الزرع: تحب فيه الركاة. 

قال: (وَلَو لَمْ تَكْنْ وتا أي: ولو ُ يكن طعافا يحتاجه الناس مثل: الكمون مغلا 
لا يحتاجه كثير من الناس: وتحب فيه الركاة» وكذلك الحلبة مثلاً لا يحتاجه كثير من الناس: 
تحب فيه الركاة. 

وأشار المصنف يك بقوله: (وَلَوْ لَمْ تكن وتا أن بعض أهل العلم أشترط أن يكون 
الحب مما يقتاته الناس من الأرز والشعير ونحو ذلك. 

والراجح: وجوبه في جميع أنواع الحبوب؛ لعموم قول النبي تُليهُ: «لَيْسَ في حَتٍ» هذا 
العموم «ولا تمر صَدَقَ حم يَبْلّعَ حَمْسَةَ أوسا »"“ هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة 
إن التو ييا 

والصنف الثاني - مما تحب فيه الركاة -: الثمار» والمراد بالثمار أي: ما تخرجه الأشجارء 
والمراد بالأشجار أي: ما لها ساق؛ فيدخل فيها شجر العنب نما يخرج منها وهو الزبيب» ويدخل 
فيها أيضاً التين» ويدخل فيها أيضاً التمرء وغير ذلك» فكل نبات له ساق ويُثمر: في هذا 
الثمر تحب فيه الزكاة بشرطين في هذا الثمر؛ لذلك قال: (وَفِي كُلِ ثَمَرٍ) تحب فيه الركاة 
بشرطين 32 الثمار: 

الشرط الأول: (يگال) أي: أنَّ معرفة قدره يكون بالكيل - وهو الصاع» أو ما آنثقل 
به من الصاع إلى الوزن“ -» فمثلاً البطيخ: لا تحب فيه الرّكاة؛ لأنه ما يُوضع في الصاع» 
وكذلك مثلاً الموز ما يكال بحيث يوضع في الصاع ويُنظر كم مقداره؛ والدليل على هذا الشرط 


)٤۲(‏ رواه أحمد )١١797(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رله؛ وأصله في صحيح مسلم (419) بلفظ: «لَيْسَ فِيمَا 
دون حسة ُوْسَاقٍ من 9 وَل حب صَدَفَةٌ». 

59 ) فائدة: يصح أن ننقل - في معيار حساب - الحبوب - من الكيل بالصاع - إلى وزن؛ تسهيلاً على الناس» وجميع 
العلماء الراسخين إذا قال لك يخرج ركاة الفطر بالكيلو كذا يقول ” تقريبا» لا يجزم؛ لأن الأصل هو الإناء - الصاع 
النبوي -. 


۲۸ 


قول النبي : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ مَس أَوْسْقٍ صَدََةٌ»“ فبين المعيار في ذلك وهو الوسق 
ويُعرف الوسق بالصاع - كما سيأق -. 

والشرط الثاني - في الثمار -: (وَيْدّخَرْ), ا يصلح للتجفيف وينتفع به مثل: التمر؛ 
لذلك قال: (كَتَهْرِ), ومثل بمثال آخر قال: (وَزّبِيب). ومثل أيضاً: التين المجفف إذا كان 
ذفني وکا 

والدليل على وجوب الركاة في الثمار: قول الي َلهِ: «لَيْسَ في حب ولا تمر صَدََةه 
حص ييلع حَمْسَة أَوْسَاقٍ » فقوله: «وَلا مر » يدل على وجوب الرّكاة في 7 

ودليل الشرطين: 

الكيل؛ قوله: «حَمْسَةَ أَوْسَاقِ». 

والتعليل على الآدخار؛ لأن النعمة بحذه الثمار تكتمل بالأنتفاع با على مدار العام» ما 
زاد في نفاستها فتخرج ركاتًا. 

وهذه الحبوب والثمار يشترط لوجوبها شرطان: 

الشرط الأول: هو بلوغ النصابء وأشار إليه بقوله: (وَيْتَبَرُ بُوغ) أي: تام 
(نِصّاب: قَذْرُهُ) يعني أن يصل هذا القدار إلى (قَدْرُهُ الف وَسث متَة رِطلٍ عِرَاقَيَ) 
الرطل معيارٌ يُوزن به» وليس كيلاً كالصاع وإنما يُوزن به» وهو - أي: الرطل - يساوي ثلاث 
مئة وواحد وثمانون غراماًء وألف وست مئة رطل عراقي إذا ضربت في ثلاث مئة وواحد وثمانين 
غرام تساوي ست مئة كيلو ويسير تقريباً؛ فإذا كان عند الإنسان مزرعة وأخرجت مزرعته ست 
مغة كيلو رز تقريباً فصاعداً: تحب فيها الركاة» وأما ما دون ذلك فلاء وكذلك إذا كان عنده 
نل فبلغ هذا التمر ست مئة كيلو فصاعداً: تحب فيه الركاة؛ والدليل على ذلك قول النبي 
ل: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حمس اوس صَدَفَةُ» والوسق يساوي ستين صاعاً والصاع يساوي 
آثنين كيلو غرام تقريباًء فإذا ضربت خمسة أوسق في ستين صاعاً تساوي ثلاث مئة صاعاً تقريباً 
فإذا ضربت الثلاث مئة في كيلوين وأربعين غرام تساوي تقريباً ست مئة كيلو» وهو نصاب 
الشيويب اكا 


)٤٤(‏ رواه البخاري )١ 1٠5(‏ ومسلم (۹۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري وللة. 


۲۹ 


نم ف على النصاب مسألة أخرى وهي: قال: (وَنْضَمُ ثَمَرَةٌ العام الوَاحِدٍ بَعْضَهَا 
إلى بَعْضٍ في تَكْمِيلٍ النَصّاب) يعني لو أثفرت النخلة في السنة مرتين يعتبر نصاباً واحد» 
فلو مرت في الحمل الأول ثلاث مئة كيلو وقي الحمل الآخر ثلاث مئة كيلو: تحب ركاة ذلك 
التمر وكأنه خرج في حمل واحد. 

وكذلك لو كان الشخص عنده مزرعتين: مزرعة في المدينة ومزرعة في مكة فيضم النصاب 
بعضه إلى بعض؛ لأن الثمر واحد والمالك واحد وآستننى ما ذُكر (لا جنْمنْ إِلَى آخَرَ) يعني 
لا يضم مثلاً الأرز إلى البر» ولا يضم التمر إلى العنب؛ لأن هذه جنس» وهذه جنس. 

وسيأق - بإذن الله - الشرط الثاني من شروط الرّكاة في الحبوب والثمار. 


وَيَعْتَبَرٌ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ النَصّابُ مَمْلُوكاً لَهُ وَقْتَ جوب الرَّكَاةٌ فلا تَجِبْ 
فيما نة قاط أو يَأَخُدْهُ بِحَصَادِهِ ولا فيمَا يَجْتَنِيه مِنَ المُبَاح ۔ كَالبُطْم 
وَالرَّغْبَلِ وَبزر فَطوتا . وَلَوْ نَبَتَ في أزضه. 


هر 
”2 


قال هه: (وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ النَصَابُ مَمْلُوكاً لَه وَقَتَ وُجُوب الرٌَّكَاة...), 
قى آنه يشترط في ركاة الحبوب والثمار شرطان: 


الشرط الأول: النصاب» وسبق أنه ثلاث مئة صاع» وبالوزن ألف وست مئة رطل؛ 
وبالكيلو إذا أعتبرنا أنَّ الصاع كيلوان فهو ست مئة كيلو» ومن أحتاط من أهل العلم في مقدار 
الصاع بالوزن أعتبره بعضهم بكيلوين وعشرة غرام» وبعضهم بكيلوين وعشرين غرام» وبعضهم 


أعتبره بكيلوين وأربعين غرام» وبعضهم أوصله إلى ثلاثة كيلو آحتياطاً ومن ذلك الشيخ أبن باز 
زل فإذا قلنا أنه ست مئة كيلو فيكون على الأحتياط أن الصاع كيلوان وشيء يسير. 


والشرط الثاني: الملك لهذه الحبوب والثمار؛ لذلك قال في تفصيل هذا الشرط (وَيَعْتَبَرٌ 
أنْ يَكُونَ النَصَابُْ) أي: المتقدم في الشرط الأول (مَمْلُوكاً لَهُ) وهذا هو شرط الملك. 


نم ذكر زا متى يتحقق هذا الشرط - وهو الملك - قال: (وَفت وجوب الزكاة). 
ووقت وجوب الرّكاة في الحبوب: إذا أشتدت يعنى يبست» وف الثمار: إذا بدا صلاحهاء وبدو 


الصلاح قال النبي يليه «تَحْمَارٌ وَتَطْمَارُ»7*؟) يعني يبدأ التلون في الرطب» وق غيره من 


(45) رواه البخاري (157١؟)‏ ومسلم )١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله 6» ولفظ الحديث كاملاً قال جابر: 
«تَهى النَّبِئْ # أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَهُ حَنَّى تُشقّح». قَقِيلَ: وَمَا تُسَفِّحْ؟ قَالَ: «تَخْمَارٌ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»؛ قال أبن حجر 
له (في الفتح )۳۹۷/٤‏ فيمن هو الذي فسر قوله: «تُشَقِْح»: «هذًا التَفْسِيرُ من فول سَعِيدِ بْنِ مِناءَ رَاوِي 
ا نديث بين ذَلِكَ امد ني روات يدا ا لحدِيِ عن ڳئر بن أَسَدٍ عَنْ سَلِيم ن حيَّان ائه ُو الي سَأَلَ سَعِيدَ بن 
ميتاءَ عن ذَلِكَ اجابۀ بدَلِكَ» ولك أَخْرَجَةُ ملم من طَريقٍ بر وأَخْرَجَهُ الإسماعِيلييٌ من ريق عبد اَن بن 
مهدي عَنِ سَلِيم بن ڪان قال في روايته: قلت ابر : ما تُشْخ؟ ٳځ فَظهَرَ أن السَائِلَ عَنْ ذَلِكَ هُوَ سَعِيدٌ وَاللِي 
ف هُوَ جَاينٌ وَقَدْ خر مُسْلِمٌ الحِيث مِنْ طربقٍ رَد بن اي ية عن اي الولِيدٍ عَنْ جَابر مُطولاً وفيه: وان 


يشتري الڂل حى يُشْقَّهَ وَالإِشْفَاءْ أن يمر أؤ يَصْمَرٌَ أؤ يوگل مه شَيْءٌ وڼ آخره فَمَال رَيْدّ: قَقْلْتْ لِعَطَاءٍ امعت 


۲١ 


الثمار» فلو باع شخصٌ مثلاً مزرعته قبل بدو الصلاح أو أشتداد الحب: ليس عليه زكاة» وإنغا 
الركاة على من أشتراهاء وكذا لو وهبهاء أو نقلهاء أو قايض عليها. 
ثم ذكر ,8ك ثلاثة مسائل لا يعتبر من ملك النصاب فيها مالكاً لها تجب عليه الزكاة: 
المسألة الأولى: إذا ملك شيئاً من الحبوب أو الثمار من غير مقابل لا بيع ولا إجارة 
وكذا هبة» فقال: (فلا جب فيمًا يَكْتَسِبْهُ اللْقاط) يعنى فلا تحب الرّكاة فيمن يأخذ المتبقى 
بعد الخحصاد أو الساقط ونحو ذلك؛ لأنه وقت أكتسابه بعد بدو الصلاح: فلا نحت عليه الركاة 
فيه» وَإِنما على مالك المزرعة. 


و 
» 


والمسألة الثانية: إذا كان ما ملكه من نصاب مقابل» فقال: (أَقْ يَأَخْذْهُ بحَصادِه) 
يعني إذا أخذ ثمرة وما أخذه يبلغ فيه النصاب» ولكن بمقابل أجرة حصاده» مثل: لو أنَّ شخصاً 
عندةُ مزرعة وبعد أن تلون التمر إلى أحمر أو أصفر أتى بشخص وقال له: إذا قطعت هذا التمر 
لك نصفه ولي نصف. فهذا الذي أخذه بالأجرة - وهو ما إذا بلغ نصاباً -: لا تحب عليه 
الركاة؛ لأنه حازها بعد بدو صلاحها. 

والمسألة الثالثة: ذكر أنه لا تحب الركاة إذا كان الخارج من الأرض من الحبوب والثمار 
من غير فعله فقال: (ولا فيمَا يَجْتَنِيه) أي: يقطفه ويأخذه من الثمار (من الْمبّاح) يعني 
من الثمر المشترك بين الناس الذي نبت بفعل الله ومثّل له وهم بثلاثة أمثلة: 

قال: (گالجطم) ويسمى «الحبة الخضراء»؛ وهو نباتٌ ينبت بغير فعل الآدمى. 

(والزعبل) ويسمى عند بعض الناس «الحشيش» الذي يؤكل» وليس الحشيش الحرم. 

قال: (وَبِزْرٍ قطوتا) ابر إذا كان نمر البقوليات مثل الرشاد ونحو ذلك يسمى «يزراً», 
أمّا نمر البر والشعير فيُسمى «بذراً» بالذال» ف(يزرٍ قطونًا) بعض أهل العلم ضبطها بفتح 


جَايراً ڏگ هذا عن النّي که قَالَ: نَعَمْ. وَهُوَ َمِل أن يكو مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ هَذَا حِيعَ الحَدِيثِ فَيَدْخْلْ فيه التَفْسِينُ 
وئيل ان يکود مُرَادهُ أصْل ا حديثِ لا التَفْسِيرَ يکو التَفسِيُ مِنْ كَلَام الڙوي وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ روايّة بن مَهْدِيٍ 


ائه جابڙ وال الم ويا مي كَوْنَُ مزفُوعاً وُوعٌ ذَلِكَ في حَدِيثٍ انس أيضاً». 


۲۲ 


القاف كما في «لسان العرب)» وبعضهم ضبطها بضم القاف مثل «القاموس المحيط» 
صحیح» و(قطوتا) شجرة أيضاً تنبت بفعل غير الآدمي تسمى «شجرة فطوتا»» ومثل أيضاً 
شجر الأثل لو نبت في أرضه وأخرج حباً لا تحب فيه الزكاة» والمصنف بلي مثّل بمذه الزروع 
الثلاثة؛ لأن هذه الزروع غالباً ما تنبت في أرض الشام» ووقت تصنيف المؤلفين هئ كانوا 
بأرض الشام فمثّلوا بما ينبت في أرضهم. 

قال: (وَلو نبت في أرضه) يعي (ولو نجت) هذا الشجر البري (في أرضه) 
وبلغ نصاباً: لا تحب فيه ركاة» على قول المصنف رل . 

والقول الثاني: أنه ما دام في ملكه فتجب فيه الرّكاة إذا بلغ نصاباً؛ لعموم الحديث: 


«فيمَا كت الما وَالعْيُونُ َو كَانَ عَثَريَا العشر وَمَا سقی بالتضح : 3.0 العغشر 0 4). 


د رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث أبن عمر و ورواه بنحوه مسلم في صحيحه (۹۸۱) من حديث جابر 


بن عبد الله 5 وفيه أله مع اللي ي قَالَ: «فيمَا سفت الأنْهَارٌ وَالعَيْمْ الحشُورُء وَفِيمَا سُقي بالسنّانِيّة صف الغثر». 


E 


* عرض الشيخ هذه الصور بعد أن شرح هذه الفقرة من متن» توضيحاً لقول المصنف 
رمه الله * «كقالبطمم والرّغبَل» وَبزر فیط واي 





٤ 


يجب عشر: فيمَا سقي بلا مُؤْنَة ونصفة: مَعَهَاء وَتَلَانَةُ أزْبَاعه: بهما. 

فان تقاوتا: فَبِأَكْتْرِهِمَا تفعاًء وَمَعَ الجَهْل: الغثيرٌ. 

اشر 

قَالَ «: (فَصْل) يذكر يَف في هذا الفصل: مقدار ما يُخرج من ركاة الحبوب والثمار» 
وكذا يذكر ركاة العسل والركاز. 

ومقدار ما يرج من ركاة الحبوب والثمار له خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون رب هذه الحبوب أو الثمار يسقيها بمشقة وتعب وجهد في 
إيصال الماء إليهاء وأما جهده في غير إيصال الماء لما فلا اعتبار له في مقدار النصاب. 

لذا قال: (يجب) أي: إخراج (عشز) أي: من الحبوب والثمار: (فيمَا سقي بلا 
مُؤْنَةُ) أي: بلا تعب. 

والذي يُسْقَى بلا تعب» بأمور ثلاثة: إِمّا أن يُسقّى بالمطرء وإما أن يسقى بالعيون 
والأنمار» وإما أن يشرب الشجر بنفسه من الأرض من غير أحتياج إلى إيصال الماء إليه. 

فإذا كان الثمر أثمرء والحب ظهر بأحد هذه الأمور الثلاثة أو بكلها ‏ (بلا مُوْنَةَ) .: 
يخْرَج عُشر ما خرج منها. 

مغال ذلك: لو أن شخصاً مزرعته على النيل"“ ويسقي مزرعته بماء النيل ‏ من غير آلة 
تسحب الماء إلى الشجر » فلو زرع مثلاً أرزاً وأخرج حباً ألف كيلو: نأخذ عُشْرٌ الألف» وهو 
مئة كيلو تكون للركاة؛ والدليل على ذلك قول النبي ثليه «فيمَا سَقّتِ السسّمَاءُ» يعني: المطر 


)4۷( وهو ؟ هر معروف» من أطول أتمار العام وطوله يُقدر ب( ۷۰ كم)ء يوجد في القارة الأفريقية ور بعدة دول: 


أوغنداء وإثيوبيا» وبوروندي» وتانزانيا» وكونغو» ورواندا» وكينيا» وجنوب السودان» والسودان» ومصر. 


o 


«وَالعْيُونُ» وني حكمها كذلك الأنمار «أَوْ كَانَ عَثَريًَ» يعني: يشرب بعروقه من الأرض 
«العُشّز »(8:), 

والقسم الثاني: إذا كان الماء يصل إلى الأشجار والزروع بتعب ومشقة» مثل: حفر 
الآبار» وإخراج الماء منها بالآلات ‏ حتى ولو بآلات الكهرباء : فيُخرج منها نصف العشر. 
مثال ذلك: لو أن شخصاً عندة مزرعة في المدينة ويسقيها بالآلة بإخراج الماء من البثر» فإذا 
أخرجت مزرعته من التمر ألف كيلو: تأخذ من الزكاة نصف العشر ‏ وهو خمسون كيلو ؛ 
والدليل على ذلك قول النبي كيه «وَمَا مقي بالأضح: نصنف الغثئر» رواه البخاري“. 

وهذا من حكمة الإسلام لمّا تعب صاحب الثمر والزرع في سقيه: فف من ركاته. 

أما تعبه مثلاً في حفر تراب ليصل من النيل إلى مزرعته» فهذا لا نقول: إنه مشقة» لأن 
العبرة بوصول الماء وليس بشق أو حفر الأرض» فإذا وصل الماء من النيل إلى الأشجار من غير 
آلة» ففيه: العشر» وهكذا. 

القسم الثالث: قال: (وَثَلَانَةُ أَْبَاعِه: بِهمَا) يعي: وثلاثة أرباع العشر (بهمَا) 
يعني: بما سقي بلا مؤنة وسقي بمؤنة أيضاً. مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده مزرعة فَرَّرَعٌ فيهًا 
عِتباًء وَهُو يُريد تحفيف العنبء ليبيعه أو ليدّخره زبيباً؛ لأن العنب لا ركاة فيه وإنما الزبيب» فإذا 
كنهذ السب عيفة اشير قاذ سق بالمطرء وستة أشهر بالبئر ‏ بالآلة ‏ هنا ثلاثة أرباع 
العشر» فلو أخرج ألف كيلو من الزبيب ُخرج من الركاة ثلاثة أرباع العشر ويساوي: خمسة 
وسبعين كيلو» وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر القسم الرابع: وقال: (فَإِنْ تقاوتا: قبأڭثرهما تفعاً) مثل: لو 
أل شخصاً عنده مزرعة» فأحياناً يسقي ماء النهر» وأحياناً يسقي بآلة في البعر» فإذا تفاوت 


(54) رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث أبن عمر 85 ورواه بنحوه مسلم في صحيحه (۹۸۱) من حديث جابر بن 
عبد الله وه وفيه أله ا يِه قَالَ: «فيمَا سَقّت الأنْهَارُ وَالعَيْمْ العْشُورُء وَفِيمَا سُقِي بالمانية صف 
العْشر». 

(5؟) آنظر صحيح البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث أبن عمر وق ورواه بنحوه مسلم ف صحيحه (1۸۱) من حديث 
جابر بن عبد الله وهه وفيه أله مع اللي ب قَالَ: «فيما سفت الأنْهَارُ وَالعَيْمْ الغثورء وَفِيمَا مقي بالسانِيّة 
صف العشر ». 


51 


السقي يُنظر أيهما أكثر نفعاً ونمواً للنبات» هل هو بالنهر أو بالآلة؟ لأن حساب المزارع بالسقي 
بالعدد أو باليوم أو باللتر فيه مشقة» فيُنظر ما هو الأكثر؟ 

القسم الخامس: قال: (وَمَعَ الجَهل: العغشرٌ) يعني إذا جهل لا يعلم أيهما أكثر 
نفعاً؟ أو جهل أيضاً الدة» هل هي النصف أو أقل؟ فيأخذ بالأحوطء لذا قال: (العشرُ) 


لأنه أحوط من نصف العشر في الإخراج. 


۷ 


وَِذَا اشد الحَبُء وَبَدَا صلا الثَّمَرِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاة. 

وَل يَمْتَقَرُ الؤجُوبُ؛ إلا بِجَعْلِهَا في البيْدِ فان تلقث قَبلَهُ بغر تعد 

وَيَجِبُ العْثْلرُ عَلَى مُسنتأجر الآأزنض. 

الشرح: 

َال ©: (وَإِذَا اشد الحَبُ وَبَدَا صَلاح الثَّمَرِهِ وَجَبَتِ الرَّكَاةُ) لا کر © 
مقدار ما جرج من ركاة الحبوب والثمار ذكر بعد ذلك متى يكون وجوب الركاة؟ 

فقال: (وَإِذَا شد الحَبُ) أي: يبس؛ لأن الحب قبل يُبْسِهِ وأشتداده قد تتعرض له 
الآفة ولا يصلح أيضاً للأكل» وأما الثمر فعلامته قال: (وَبَدَا) أي: ظهر (صَلاح الثَّمَرِ), 
وك نوع من الثمر له علامة» فعلامة التمر بينه النبي ب بقوله: «تَخْمَارٌ وَتَصْفَارٌ »007) 
يعني: ا التلوين» وف العنب مثلاً بأن يتموة حلواً بعد أن كان حامضاًء وكذلك بقية 
الشمارء كل ثمرة ها أمارة؛ لذلك قال: (وَجبَتِ الزَّكَاٌ), وأيضاً جاز بيع الثمرة. 


ثم ذكر بعد ذلك متى بحب الركاة في ذمة المركي؟ 
فقال: (ولا يَسْتَقِرٌ الؤجوب) أي: ويبقى هذا الوجوب في الذمة (إلا بِجَعْلِهَا في 
البَيْدَرِ) و البيدر“ أصطلاحٌ عند أهل الشام» وهو مكان التجفيف والتشميس للثمار» وعند 


أهل مصر يسمى «الجَّرِينْ»» وني بعض الديار يسمى «المصطح». وغير ذلك. 


)٥۰(‏ رواه البخاري »)۲۱۹٦(‏ ومسلم )١575(‏ من حديث جابر بن عبد الله و» ولفظ الحديث كاملاً قال جابر: 
«نَهى النَّبِئْ # أن ثبَاع الثّمَرَهُ حَتّى تُشَفَح». فَقيل: وَمَا تُشَِّحُْ؟ قَالَ: «تَخْمَارٌُ وَتَصَفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْها»» قال أبن 
حجر 2 (في الفتح 5 فيمن هو الذي فسر قوله: «تُشَفّحَ»: «هذا التَفْسِيرُ مِنْ قول سَعِيدٍ بْنِ مِينَاءَ 
رَاوِي الحَدِيثِ بَيّنَ دَلِكَ أَحْمَدُ في رِوَايتِهِ لهذا الحَدِيثٍ عن بَهْزْ بْنِ أَسَدٍ عَنْ سَلِيم بْنِ حَيَّانَ أَنَهُ هُوَ الذِي سَأْلَ 
سَعِيدَ بْنَ مِينَاءَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ بلك وَكَدَلِكَ أَخْرَجَهُ مُْلِمٌ مِنْ طريق بَهْزٍ وَأَخْرَجَهُ الإِسْمَاعِيلِيُ مِنْ طّريق 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيَ عَنِ سَلِيم بْنِ حَيَّانَ فَقَالَ فِي رِوَايتِه: قلت لِجَابِرٍ: مَا تشقخ؟ إلخ فظَهَرَ أنَّ السّائِكَ عَنْ 
ذَلِكَ هُوَ سَعِيدٌ وَالَّذِي كَسَرَهُ هُوَ جَابِرٌء وَكَدْ أَخْرَّج مَل الحَڍيٿ مِنْ طريق رَيْدٍ بْنِ أبي أَنَيْسَةَ عَنْ أبي الوَليدٍ 
عَنْ جَابِرٍ مُطُوّلاً وَفِيهِ: وَأَنْ يَشْتَرِي النّخْلَ حى يُتنْقة وَالإشقاءُ أن يَحْمَرٌ أو يَصفَرَ أؤ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَفِي 
آخره فقالَ رَيْدْ: فلت لِعَطاءٍ اُسَمغت جابراً يَدْكُرُْ ها عن النَّبِي #؟ قَالَ: نَعَمْ. وَهْوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ 
بقؤله ها جَمِيعَ الحَدِيثِ فَيَدْخُلُ فيه التَفْسِيرُء وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادْهُ صل الحَدِيثٍ لا التَّفْسِيرَ فَيَكُونُ التَفْسِيرُ 
مِنْ گلام الرّاوِي وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ رِوَايّة بن مَهْدِيَ أَنَهُ جَابِرٌ واه أَعْلَمُ وَمِمّا يُقَوِي كَوْنَهُ مَرْفُوعاً فوع ذَلِكَ في 
حَدِيثِ انس أَيْضأ». 


۲۸ 


وفائدة ذكر أستقرار الوجوب ذكره بقوله: (فَإِنْ تلقث قَبْلَهُ) أي: قبل وضع الحب أو 
النمر في البيدر (بغَيْرٍ تَعَدِ مِنْهُ) التعدي: هو فعل ما لا يجوز؛ مثل: لو وضع ثراباً على 
التمر» فهذا تعدٍ منه؛ وأما التفريط فهو ترك ما يجب؛ مثل: لو وضع الثمار عند سراق فسرقت؛ 
قال: (سَقَطث) أي: سقط عنه وجوب الرّكاة. 

والفرق بين الوجوب وأستقرار الوجوب كما يلي: 

إذا وجبت الركاة بعد الأشتداد أو بدو الصلاح وتلفت: لا ركاة عليه؛ 

وإذا أستقر الوجوب» بوضعها في البيدر وتلفت بتع منه: تحب الركاة. 

ومن الفروق: لو أن الثمرة بدا صلاحها والحب أشتد فأهداها مالك المزرعة على زيدء 
فالذي يُخرجها!١*)‏ هنا: زيد» يستقر الوجوب عليه إذا وضعها في البيدر. 

ومعنى كلام المصنف 8: أنه لو تلفت الثمرة بعد البدو بتع منه: لم يضمنء وق البيدر: 


ولا ذكر يضق أن الركاة على المالك الفمر أو الحب» ذكر بعد ذلك فيما لو استأجر 
أحدٌ المزرعة وفيها الحب أو الثمر» فمن الذي يخرج إلكاة؟ 

قال: (وَيَجِبُ العثرُ عَلَى مُمْتَأَجِرٍ الأض)؛ لأن المستأجر له حكم المالك هنا 
فهو الذي ينتفع بالثمرة» ولو أنَّ مالك المزرعة قبل البدو("*) باعها: فلا ركاة على البائع وإنغا 
على المشتري إذا أشتد عنده الحب وبدا صلاح الثمرة. 


(51) يخرج ركاة الثمر. 
(؟ه) قبل بدو صلاح الثمر» أو أشتداد الحب. 


۳۹ 


ذا 0 خَدْ . مِنْ ملكه. أو مَوَاتِ ‏ مِنَ العَسلٍ مِنَهَ وَسِتِينَ رطلا عِرَاقِيَاً: 


ارك . ما ؤج مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيّة .: فيه الخْمْسُ في قَلِيلِه وَكَثِيرِه. 

اشر 

َال هه: (وَإِذَا أَخَدَ _ مِنْ ملكهء أو مَوَاتِ ‏ مِنَ العَسّل. ..) إلى آخره. يذكر 
هنا 4# مقدار ما يوذ من العسل » والتنصاب الواجب ف إخراجه. 

فقال: (وَإِذَا أَخَدَ ‏ مِنْ مِلْكه) يذكر هنا 8 أنه لا يُشار ط مِلْكُ الأرض التي فيها 
العسل» بل أينما أخذ العسل من أي مكان مما يملكه أو مُباح ففيه الركاة؛ لذا قال: (وَإِذَا 
خد . من ملكه) أي: ما بملكه من أرض أو مزرعة ونحو ذلك» أي: أخذ العسل منها؛ 
لوجود النحل قي ذلك المكان» أو مَوَاتِ) أي: لا يملكه أحد, أي: لا يملك الأرض التي 
وضع النحل عسله فيهاء وأيضاً لو أخذه من مِلْكِ غيره بإذنه: فتجب الركاةء أي: في كل 
الأحوال التي سبقت. قال: (مِنَ الْعَسَل) وهو ما سرجه النحل» والنصاب في ذلك قال: 
(متة وسين رطا ويُقال: «رَطْلةً» بفتح الراء» (عِرَاقَيَا الرطل الواحد يساوي ثلاث 
مئة وواحد وثمانين غراماًء فمئة وستين رطلاً ضرب ثلاث مئة وواحد وثمانين غرام تساوي تقريباً 
واحد وستين كيلو» ولو زاد يسيراً أو نقص فالحكم واحد» أي: أنَّ نصاب العسل واحد وستون 
كيلو أو واحد وستون لتر ومقياسه بالصاع أدق وهو ثلاثون صاعاًء فإذا أخذ مثلاً مئة كيلو 
من العسل قال: (ِقَفِيهِ عُشْرٌهُ)؛ فإذا كان مئة كيلو يأخذ عشرة كيلو منه وهكذا. 

ونا ذكره اللمينق ولتق نهو ملعب انا ا أن الأعناق يرون ا لا تعاب ف 
العسل بل يحب في قليله وكثيرة. 

وأستدل الحنابلة والحنفية على وجوب الزكاة؛ بما جاء في سنن أبن ماجه أن البي مَل 


أمر بإخراج ركاة العسل(7). 


)٥۳(‏ أنظر سنن أبن ماجه (۱۸۲۳) من حديث أبي سيارة عميرة بن الأعزل 'كما تقل عن يحبى بن معين'» وقيل: 
الحارث بن مسلم 'كما ثقل عن أبن حجر' ثم المُبّعَِ القيسي البجالي ويه كان مولى بني بجالة وفيه أنه قال: قُلْتُ: 
یا رَسُولَ الله إِنَّ لي تخل قَالَ: «أَدِ العْثثرَ» أي: أد ركاتما العشر. وورد أيضاً في ركاة العسل في سنن الترمذي 
(579) من حديث نافع عن 1 أبن عمر و8 قال : قال يَسُولُ ال : «في العَسَلِ في كُلّ عَشَرَةٍ أَرْيٍّ زق» قال 
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والقول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية: أنه لا ركاة في العسل؛ لأنه لم يرد حديثٌ 
صحيح في وجوب ركاة العسل(4*). 

قال البخاري ر##: لا يصح في ركاة العسل شيء(5”). وكذا قال أبن المنذر وآبن عبد 
البر وغيرهم؛ وهو القول الراجح» لأن الأصل براءة ذمة المسلم. 

وَالرَكَارُ . مَا جد مِنْ دِفْنٍ الجَاهِلِيّة .: فيه الخُمْسسُ في قليله وَگثيره. 

ثم بعد ذلك ذكر ركاة الركازء قال: (وَالِرَكَازُ) ثم عرف هذا الركاز فقال: (مَا وُجِدَ 
مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيّة)» الكنوز التي يجدها الشخص ف بيته أو في غير بيته تنقسم إلى ثلاثة 
اقسام: 

القسم الأول: إذا كان فيه علامة على أنه قبل الإسلام» كمثلاً وجود آسم الأمم الغابرة 
كملكة سبأ ونحو ذلك. 

القسم الثاني: إذا وجد فيه علامة أنه للمسلمين: وهذا حكمه حكم «اللقطة» يأخذها 
فيعرفها إن أتى صاحبها وإلا ملكها. 

والقسم الثالث: إِذَا م يوجد فيه علامة كسبيكة ذهب مثلاً: فهذا حكمه يُلحق بالقسم 


الثاني 5 وهو أنه يُعرفها 58 


الترمذي: «وَالعَمَلْ عَلَى هذا عِنْدَ أخر أَهْلٍ العلمه وَبِه يمول أَحَدُ وَإِسْحَاقُ». وثبت في حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص #5 الذي أخرجه ابو داود »))١7٠٠(‏ والنسائي (595 ؟)» وأبن ماجه »)۱۸۲٤(‏ أتحم كانوا يؤدون ركاة 
العسل إلى رسول الله ب 

)٥ ٤(‏ قال الترمذي (۱۷/۲): «حَديث أَبْنٍ عُمَرَ ‏ وهو: «في العسّلِ في كَل عَشَرَة أرق زقٌ» - في إِسْنَادِهِ فال 
ولا يَصِحُ عن الي يه في هَذًا الباب يڙ سَئْء» والعمل عَلَى هذًا عِنْدَ تر أل الجلم» وَبهِ يَُولُ أَحمدُ وإشحاق 
أي: بالقول بوجوب الزكاة في العسل - وَفَالَ بَعْض أل العلم: لَيْسَ في العَسَلٍ شَّئْء». وروى الترمذي أيضاً (0) 
من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قَالَ: سَأَلِي عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العريز عَنْ صَدَقَة العَسَلِء قَالَ: قُلْتُ: ما عند 
عسل نَتَصَدَّقُ مِنْك وَلَكِنْ أخبرنا المُغِيرةٌ بن حكيم أنه قَالَ: ليس في العَسَلٍ صدَقة. فَقَالَ عُمَرُ: عَذل مَرْضِيئ. 
فكب إلى الاس أَنْ تُوضَّعَء يَعْني: عَنْهُمْ. وفي الموطأ (۳۷۳/۱) برقم (+707) عن عَبْد الله بن أبي بكر بن عَمْرِو بن 
حرم أنه قَالَ: جاءَ کات مِنْ عْمَرَ بن عَبْدٍ العزيز إِلَ أَيء وهو بمى: أَنْ لا ياد من العَسَلٍء وَلا من الميْلٍ صَدَقَة. 

(55) ذكره أبو بكر البيهقي في معرفة السنن والأثار )١١١/7(‏ قال: (قال البُخَارِيُ: .. .وَلَيْسَ في ركا العَسَل شَيْءٌ 
يَصِح. وَقَالَ ابو بَكْرٍ ن المنْذِرٍ: ليس في وجُوب صَدَقَةِ العمل حَدِيتٌ يبت عَنِ الي کي ولا إِجْمَاءٌ فلا اة 


فيه). 


١ 


وأشار الصنف :8 إلى القسم الأول بقوله: (وَالرَكَارُ ‏ مَا جد مِنْ دَفْنٍ 
الجَاهِلِيّة -) أي: في قليله وكثيره فلا نصاب له ومقدار ما يحرج منه قال: (فيه الَخْمْسنُ)؛ 
والدليل على ذلك قول النبي ينه «وَفِي الرّگاز الخْمُسُ» متفق عليه(" *)؛ فمثلاً لو وجد 
خمسة خواتم من ذهب عليها علامة الجاهلية يتملك أربعة والخامس يخرجه. 

واليكاز هو أعلى ما يرج وهو (الْخُمُْسسُ) وهو يعادل عشرين بالمثة ما وجده» أي: هو 
ثمانية أضعاف ركاة الذهب والفضة. 

وهذا الخمس» قال بعض أهل العلم: أنه يُصرف في مصارف الفيء من مصالح المسلمين» 
كنا المسشنياة» هيك الطرقع وو ذلك 

وبعضهم يرى أنه يخرج كمخارج الركاة. 

ولو أن شخصاً آستأجر رجلاً ليحفر له بئراً في أرضه فوجد الحافرٌ دفن الجاهلية هذاء 
فالمالك له هو العامل وليس مالك المزرعةء إلا إذا مالك المزرعة هو الذي أمره وقال: أحفر 
حتى رج هذا الركاز. 


(05) أنظر صحيح البخاري »)١599(‏ وصحيح مسلم )١17١١(‏ من حديث أبي هريرة وكة. 


<۲ 


يجب بج فی الأهب ذا بلغ عشت رين يذل في الفضّة إِذَا بلعث منتئ 
درهم: رُبْعْ العْشُرٍ منْهُمَا. 

وَيضم الذهَبُ إلى الفضّة في تَكْميل النْصّابء ونْضّمٌ قِيمَةٌ العُْوض 
إلى كُلٍ مِنْهُمَا. 

الشرح: 

قال ههه: (بَابُ رَكَاةٍ التَقَدَيْنِ) المراد ب(التَقَدَيْنِ) هما الذهب والفضة, وميا ب(النَقَدَيْنِ) 
لأنه بحصل جما الإعطاء في في ابيع والشراء وغين ذللك. 

وَيَذُكُرْ المصنف تك في هذا الباب أيضاً: أحكام لبس الذهب» ويذكر أيضاً: حكم 
اللي المعد للاستعمال. 

وقد دل على وجوب ركاة النقدين: الكتاب» والسنةء والإجماع. 

فمن الكتاب؛ قوله سبحانه: يِن وت اھ وا و 
فقوتا سیل َه )4 أي: لا يؤدون ركاتما (فضْرَهُم بِعَدَابِ اب اير [ سورة 
ا 4" | 

ومن السنة؛ قول الني تَدَ: «مَا مِنْ صَاحِب ذهَبء وَلَا فِضّة ‏ وفي لفظ: مَا مِنْ 
صاحب كَنْزٍ ‏ لا يُوَدِي مِنْهَا حَقَّهَا. وفي لفظ: رَكَاتَهُ . إلا إِذَا كَانَ يَوْمْ القِيَامَةِ صْفَحَتْ 


لَه صَفَائِحُ من تارء فأَحْمِي عَلَيْهَا في تار جَهِنمَ فيُكْوَى بها جَنْبُك وَجَبيئكُ وَطَهْرْهُ 
كُلْمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سَنَةِء حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ العبَادٍ 


قَيَرَى سَبِيلَةُ: إِما إِلَى الجَنَّةَه وَإِمَا إلى النّارِ 64‏ والعياذ بالله ‏ متفق عليه!7؟6. 

وأجمع العلماء على وجوجا. 

ويُشترط في ركاة النقدين الحول وقد سبق ذكر هذا الشرط في أول (كيتاب الزاة)» 
ويُشترط فيه النصاب كما سبق أيضاً في أول (كتاب الراة). 

ويذكر هنا وخ مقدار نصاب الرّكاة في الذهب وقي الفضة؛ فقال في مقدار نصاب 


الكاة: (يجب) أي: اة زفي الذهب) سراء كان ا ی فما تشكل بعد من ا2 


(0ه) أنظر صحيح مسلم )4۸۷( من حديث أي هريرة وليه . 


<۳ 


ونحوه» أو كان مضروباً كخاتم ونحو ذلكء أو كان قد سك في النقود يعني: ضع كعملة يتبايعون 
بها كريال ذهب مثلاً» وكريالٍ فضة» وهكذا. فمن حاز ذهباً إِذّا بلغ نصاباً: تحب فيه الركاة. 
ومقداره قال: (إذا بَلَعْ عشرين مِثْقَالة المثقال: معيارٌ يساوي الدينار؛ والدليل على هذا 
النصاب من الذهب ما رواه أبن ماجه عَنِ أبن عُمَرَ وَعَائِشَة : «أَنَّ اللي بل كَانَ يَأَحدْ 
مِنْ كُلّ عِشْرِينَ ديتاراً قصاعداً نِصف دِينَارِء وَمِنَ الأَرْبَعِينَ ديتاراً ديتاراً »۸٥ء‏ 
والمثقال ‏ وهو الذي يُسمى «الدينار» يساوي بالوزن الآن أربع غرامات وربع ‏ يعني ٣۲ر٤‏ 
» فإذا ضربت أربعة وربع في عشرين» يخرج النصاب خمسة وثمانين غراماء فمن ملك خمسة 
ونمانين غراماً من الذهب تحب فيه الركاة» وكذا إذا كان ما يعادلها من نقود: جُعل غطائها 
ذهباً وسيأي مزيد بيان في الفضة. 

وسعره هذا اليوم من غرام الذهب: مئة وأربعون ريالاًء فإذا ضربت مئة وأربعين ريالاً في 
خمسة ونمانين غراماً» يخرج أحد عشر ألفاً وتسع مئة ريال. 

فإذا ملك الرجل أو المرأة ذهباً يزيد عن خمس وثمانين غراماً: ففيه الركاة» وسيأت مقدار 
ذلك. 

وأا نصاب الفضة نقال: (وَفِي الفضّة إذا بَلَعْتْ مِنَتَيْ دِرْهَمِ) والراد بالدرهم: 
الدرهم الإسلامي السابق» الذي سك في عهد الوليد» والدرهم الواحد يساوي ثلاثة غرام إلا 
ثلاثة ‏ يعني: 7,51 » فإذا ضربت مثلاً ثلاثة في مغتي درهم يكون نصاب الركاة خمس مئة 
وخمس وتسعين غرام» إذا خصمنا الزيادة اليسيرة هذي عن الثلاثة» فمن ملك فضة تزن خمس 
مئة وخمس وتسعين غراماً فقد بلغت النصاب: فتجب فيها الرّكاة» وسعر هذا اليوم للغرام 
الواحد من الفضة ريالان ونصفء فإذا ضربت ريالين ونصفاً في نصاب الفضة خمس مئة وهس 
وتسعين: يكون ألف وأربع مغة وسبعة وثمانين ريالاً تقريباً. 

وعليه: 

فتصباب الذفي كما سبق :بالزيال: أك عش اغا وتسع مئة ريال. 

ونصاب الفضة بالريال: ألف وأربع مئة وسبعة وثمانين. 


(58) أنظر سنن أبن ماجه .)۱۷۹١(‏ قال الجد رتغ في «حاشية الروض» عن تحديد نصاب ركاة الذهب (57/9 ؟): 
«وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد كالفضة»ء ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك». 


0 


فإذا كان عند الشخص من الأوراق النقدية أكثر من ألف وأربع مئة وسبعة وثمانين ريال 
تقريباًء يعني تقريباً ألف وخمس مئة ريال فصاعداً: تحب فيها الركاة. 

وأخذنا بنصاب الأوراق النقدية بناءً على الفضة وليس على الذهب؛ لأمرين: 

الأمر الأول: لأن هذا أحظ للفقراءء إذا ملك الإنسان تقريباً ألف وخمس مئة ريال يزكي 
ويا الفقير نصيبه» أفضل من ألا يركي الغني إلا إذا بلغ ماله قريباً من أثني عشر ألف ريال. 

الأمر الثاني: لأن إخراج الأوراق النقدية با يعادل الفضة أحوط للرّكاة؛ لأن الأوراق 
النقدية اليوم ليس لما غطاءء فكانت في السابق غطاؤها من الذهب» فإذا لم يكن لها غطاء 
وعله التعن والفضة مسحفقة فق الأوراق القدية: اعد أقل من التقدين - وهو هنا اة 

وأمّا في السرقة فنأخذ بنصاب الذهب» لأنه أحوط؛ والعلة: بسبب عدم وجود غطاء 
للأوراق النقدية اليوم» فنأخذ بالأحوطء وهو الأعلى» وهو الذهب؛ ونصاب الفضة كما تعلمون 
ربع دينار في السرقة» فربع دينار يساوي: إذا كان الغرام الواحد ثمنه مئة وأربعون ريالاً فيُضِرب 
يما يساوي ربع دينار» فيخرج نصاب حد السرقة. 

ومقدار ما جرج من الذهب ومن الفضة وأيضاً من المعادن ويدخل فيه الملح أيضاً هو: 
(رْبْعْ الغشر). لقول البي بل «وفي الرقة ‏ أي: الفضة ‏ ربع العشر». وربع العشر 
سهم من أربعين سهم أي: إذا أردت أن رج مقدار الركاة فتقسم المبلغ على أربعين فما 
خرج هو مقدار الركاة» وهو (رٌبْعُ الغشر). 

ولمّا ذكر وم نصاب الذهب والفضة ذكر بعد ذلك مسألة أخرى: وهي فيما إذا 
كان الإنسان يملك شيئاً من الذهب وشيئاً من الفضة فهل يركي إذا ضمت أم لا بعد بلوغها 
النصاب؟ 

فقال: (وَيْضَمٌ الذَهَبُ إلى الفضّة في تَكمِيلٍ اليّصّاب)؛ والعلة على قول المصنف 
في ذلك لأن العلة مشتركة فيها وهي «الثّمَنية», مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً يملك عشرة 
مثاقيل ذهب يعني نصف نصاب الرّكاة -. وعلك من الفضة مئة درهم» يعني نصف نصاب 
ركاة الفضة. فعلى قول المصنف زات نضم هذه إلى هذه: فيكون فيها رّكاة» هذا النصف وهو 
الذهب» وذاك فضة نصف وهو الفضة» فتجب الركاة في هذا المقدار فيُخرجٍ منه ربع العشر. 


° 


والقول الثاني: أنمما لا يُضّمَان؛ٍ لأن كلا منهما جنسء كالبر لا يضم إلى الشعير, 
والزبيب لا يضم إلى التمرء فكذلك الذهب لا يُضَّم إلى الفضة. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى في الضم, نقال: (وتْضَمٌ قيمَة العُْرُوض إلى كَل 

(ونْضَمٌ قيمَة العْرُوضٍ) العروض: جمع عَرْضء والمراد بالعَرْض هنا: ما سوى النقدين 
من المتاع» كالثياب مثلاًء والكتب» والجوالات ونحو ذلك. (قيمة العروض) أي: عروض 
التجارة تضم (إِلَى كَل مِنْهُمَا) أي: إلى الذهب والفضةء مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً عنده 
عشرة مثاقيل ذهب» وعنده محل يبيع جوالات للتجارة» فتم عام وفيه عشرون جوالاً لم يُبَع بعد 
في المحل: فهذا تحب فيه الركاة» لأنه عروض بحارة؛ فننظر كم قيمة الجوالات؟ وكم قيمة الذهب؟ 
ونجعلهما كالشيء الواحد. قال أبن قدامة .8: «لا أعلم فيه خلافاً» أي: في ضم قيمة 
عروض التجارة إلى الذهب والفضة «وحكاه أبن الهمام إجماعاً»(05. 

* عرض الشيخ هذه الصور بعد أن شرح هذه الفقرة من متن» توضيحاً ل «مثقال 
الذهب». و«درهم الفضة»» و «الجهيه السعودي»؛ 





(59) أنظر حاشية الروض المربع (45/9؟). 


ا 


وَيْبَاحُ للذكر مِنَ الفضّة: الخَاتِمُ وَقَبِيعة السيْفٍء وَحِليَة المنطّقّة: 


له °„ 4 


ولحوه. 


وَمِنَ الذهب: قبيعة السّيْفء وَمَا دعت إِلَيْهِ ضَرُورَة ‏ كأنفِ» وَنَحْوهِ .. 
وَيْبَاحُْ للنَْسَاءٍ مِنَ الذهب والفضة: مَا جَرَتْ عَادَتْهْنَ بِلَبْسِهِ ‏ وَلَوْ كَثْرَ 


لما ذكر بايغ نصاب الذهب والفضة ومقدار الركاة فيهما ذكر بعد ذلك ما الذي يباح 


لم من الذهب والفطة للرجال والساءة لآله ستلكر بعد ذلك عسالة «ركاة الكل المعد 


للاستعمال». 


وأستعمال الذهب والفضة لا يخلو من ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يكون أستعماله في الآنية؛ وسبق في (باب الآنية): أنه لا يجوز 


أستعمال آنية الذهب والفضة والمضبب هما إلا ضبة يسيرة(''2) ومنه أيضاً أستخدام ملاعق 
الذهب والفضة»ء وكذا السكين من الذهب والفضة»ء ونحو ذلك» وهذا القسم تقدم في (بَاب 
الآنية)". 


القسم الثاني: لباس الذهب والفضة للذكر والأنتّى» وَسَيذكر المصنف بلي شيعاً منه. 


(٦۰)‏ قال الشيخ وفقه الله: «المراد بالتضبيب: هو وضع مادة على الإناء المكسور أو الكأس ونحو ذلك حتى 


يزول كسره ويُنتفع به»» وهذه الضبة اليسيرة تكون من فضة» ولا تجوز الضبة اليسيرة من الذهب؛ قال الحجاوي 
بعد أن ذكر تحرم آنية الذهب والفضة والمضبضب هما: «إلا ضَبّةَ يَسِيرَةَ مِنْ فضنّةٍ لِحَاجَة وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُها لِعَيْرِ 
حَاجَةٍ», قال الشيخ تعليقاً عليه هناك: «وهذا اللحام الذي يُجعل سابقا لإصلاح ما أنكسر من الأواني والكؤوس 
ا 

القسم الأول: إذا كان من ذهب: فهذا لا يجوز. 

والقسم الثاني: إذا كان من فضة: فهذا يجوز بشروط.... 

والقسم الثالث: إذا كان من غير الذهب والفضة, مثل: الصمغ, أو الرصاص, أو النحاس: فإنه يجوز». 


)'١(‏ قال الحجاوي رهه هناك: «كُلُ إِنَاءٍ طَاهِر - وَلَوْ نينا : بَا اياده َآمتِعْمَالَة؛ إلا يه ذهب وَفِضنَةٍ وَمُضََّيا 


بهِمَا؛ فَإِنّهُ يَخْرُمْ أيَخَادُهَا وَأَمْتِعْمَالُهَا وَلَوْ عَلَى أُنْنَى ‏ وَتَصِحٌ الطَّهَارَةُ مِنْهَا ‏ إلا ضَبّةٌ يَسِيِرَةَ مِنْ فِضنّةٍ لِحَاجَةٍ 


وَكْكْرَهُ مُبَاشَرَتْهَا لِغَيْرِ حَاجَة». 


۷ 


القسم الثالث: ما كان للزينة» والقاعدة: «أنه يباح للنساء أستعمال الذهب والفضةء 
أمّا الرجال فيُباح لهم الفضة فقط». 

والقاعدة في اللباس: «كل ما جاز لبسه للرجال: يجوز للنساء لبسه» من غير تشبه أو 
إسراف؛ ويزيد النساء جواز لبس الحرير» . 

وما تقدم يتبين: أن ما يتخذه الرجال من زينة أو لباس: يجوز للنساء ويزيد للنساء لحري 
افيه لذا فصل المصنف وشت فيما يجوز أستخدامه ف اللبس والزينة هنا فقال: (وَيبَاح 
ِلذّكَرٍ من الفضّة) القاعدة: «يباح للذكر من الفضة ما شاء في الأستخدامات»؛ 2 
فصّل من باب التوضيح فقال: (الْخَاتَمُ) فيجوز للرجل أن يلبس خاتم فضة؛ لأن البي كله 
أتخذ خاتماً من فضة""ء ولبسه النبي ب في يده اليمنى(""2؛ وني يده اليسرى"» وى النبي 
جَبيهٌ عن لبس الخاتم في السبابة والتي تليهاء وكان فص النبي مَل منه” ۔ يعني من فضة 
أيضاً» وليس من خرز .» وكان الي بي يضع نقشه في باطن كفه"» يعني كلمة «محمد 
رسول الله ) يضعها في باطن الكف ولیست ظاهرة. 


(1۲) أنظر صحيح البخاري (۲۹۳۸)» وصحيح مسلم (۲۹. )»٠‏ عن أنس بن مالك وهه أنه قال: «لَمّا أَرَادَ النَبِيُ 
# أنْ يَكْْب إلى الرُوم قيل لَه إِنّهُخْ لا يَفْرَعُونَ كتاباً إلا أنْ يَكُونَ مَخْقُوماً. فَاتَحَذ خَائماً مِنْ فِضّة». 
6 آنظر صحيح مسلم )٠ ١95(‏ من حديث أنس بن مالك ونه قال: «أنَّ رَسُولَ اله # بسن خَاتَمَ فِضّة في 


يَمينْه». 


(15) آنظر صحيح مسلم (۲۰۹۵)» من حديث أنس بن مالك بها قال: «كانَ خاتم الي ت في هذه وَأشارَ إلى 
الخنّصر مِنْ يَدِهِ اليُمنْرَى». 

(15) أنظر صحيح مسلم (۲۰۷۸)» من حديث علي بن أبي طالب وله» وفيه: «تهانِي رَسُولْ الله # أن أَتَحَتّمَ في 
إِصبَعِي هذه أو هَذِهِ قَالَ: فَأَْمَاً إلى الؤسنطىء وَالَّتِي تلِيقا» أي: السبابة. 

(55) آنظر صحيح مسلم (۰ ۰)» من حديث انس بن مالك وټ أنه قال: «أَنَّ النَبَِ #ه كَانَ حَاتَمُهُ مِنْ فض 
وَكَانَ قَصٌهُ مِنْهُ»؛ وورد في صحيح مسلم )٠ ۰ ٩٤(‏ من حديث أنس بن مالك وي أنه قال: «كَانَ حَاتَمْ رَسُولٍ 
للَّهِ ‏ مِنْ وَرِقء وَكَانَ فَصُهُ حَبَشِيَا»؛ قال النووي يه في المنهاج (5 :)7١/١‏ «قولهُ: «وَكَانَ فَصِّهُ حَبَشِيَاً» 
قَالَ العْلَمَاءُ: يَعْنِي حَجَراً «حَبَشِيَا» أئ: فصتا مِنْ جَرْعِ أو عَقِيقٍ فَإِنَّ مَعْدِنَهُمَا بِالحبّشّةٍ وَالِيَمَنِ وَقِيلَ: لَؤنهُ 
حَبَشِيٌ أي أَسْوَدُ. وَجَاءَ في صّجيح البُخَارِيَ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عن أنس ‏ أيضاً -: «فصٌة مِنْهُ», قَالَ آبْنُ عَبْدِ 
البَرّ:ْ هَدَا أَصَّحٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: كلاهُمَا صَحِيحٌ, وَكَانَ لر سول الله # في وَفْتِ حاتم قَصّة مِنْكُ وَفِي وَفْتِ حَاتَمْ 
فَصّهُ حَبَشِيٌ. وَفِي حَدِيٿِ آخَرَ «فصٌة مِنْ عقيقي»». 

0 أنظر صحيح مسلم .)٠ ۰٩ ٤(‏ من حديث أنس بن مالك وله قال: «كَانَ يَجْعَلُ فَصَهُ مِمًا يَلِي كَقَةُ». 


۸ 


وأما حكم 5 فهو مباح؛ لأنه من قبيل الأفعال» ولم يتخذه النبي يله إلا «لَمًا أَرَادَ 
أن َكب إلى الرُومِ قيلَ له: إِنْهُمْ لا يقْرَءُونَ كتابا إلا أن يَكُونَ مَخْتُوماً؛ كَآثَدَدَ خاتماً 
مِنْ فضَّةَ» ^ ). 

وحكمه: حكم لبس العمامة» وحكم الإزار» وحكم الرداء» وغير ذلك مما هو من باب 
الأفعال. 

والأمر الثاني ما ذكره ما ثباح: قال: (وَقَبِيعَةٌ السسيف) والرد ب(قبيعة السنيِفٍ) 
أي: مقبض السيف فيجوز أن يتخذ من فضة؛ وذكر المصنف و هذا المثال لأن بعض 
الصحابة وين أتخذوا من مقبض السيف فضة"» وإلا فكما سبق يجوز لبس الفضة للرجال 
بما لا تشبه فيه للنساء أو الكفار والفاسقين. 

والمثال الثالث: قال: (وَحِليَةُ المنطقّة) المراة يذلاك ما شد في وسط الجسم, فيجوز 
أن يكون هذا الرّام من فضة. 

ثم قال: (وَنَحْؤوُهُ) مثل: يجوز آتخاذ قلم من فضة» وساعة من فضة؛ وجوال من فضةء 
وهكذا. 

وإنغا الذي ينهى عنه من الفضة للرجال: إذا كان هيئة اللبس للنساء مثل: وضعه على 
ساعد اليد أو يُلبس على الرقبة؛ لما فيه من التشبه بالكفار والفاسقين. 


(5) رواه البخاري (۲۹۳۸)» ومسلم (۲۰۲۹)» من حديث أنس بن مالك وولإله. 

(19) أنظر صحيح البخاري »)۳۹۷٤(‏ قال: «حَدَثَنَا فَرْوَةُ ‏ وهو آبن أبي المغراء معدي كرب الكندي, أبو القاسم 
الكوفي . عَنْ عَلِيَ ‏ وهو بن مسهر القرشي . عَنْ هِشام, عَنْ أبيه . وهو عروة بن الزبير ‏ قال: كَانَ سَيْفك 
الزبيْر مُحَلّى فسن = 

= قال هِشَاة: وَكَانَ سيف غزْوَة مُحَلّى بِضَّة». وورد في سنن أبي داود »)۲١۸۳(‏ والترمذي »)١571(‏ والنسائي 
»)٥۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك وه أنه قال: «كَانَ نَعْلُ متَيْفٍ رَسُول الله # مِنْ فِضق وَقَبِيعَةُ سَيفِهِ 


فِضَةٌ وَمَا بَيْنَ ذلك حِلَقُ فِضَّةِ» ونعل السيف: حديدة تكون في أسفل غمد السيف. 
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ولما ذكر ما يباح من الفضة ور بعد ذلك ما الذي يُباح للرجال من الذهب؟ 

فقال: (3) يباح للتكر (من الذهب: قبيعة السّيّف) والراد ب(قبيعة السنّيف) ما 
سبق» هذه إذا أحتاج اليه الإنسان؛ لأنه روي فيه لكنه حديث ار 

قال: (وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَة) أي: لبس الذهب (كَأَنْفِ و نخوه) مثل: سن 
ذهب» أو يُو ضع ذهب عند كسر العظم في داخل الجلد 1 ذلك» أي: أنه لا يتخذ الذهب 
زينة للرجال؛ إل 2 قبيعة السيف أو للضرورة؛ لأن البي كن رفع خريرا بيمينه وذهباً بشماله 
فقال: «أُحِلٌ لإناثِ أَمّتِي وَحْرّمَ عَلَى ذُكُورهَا7". 

وبناءً عليه فلا يجوز أتخاذ قلم من ذهب للرجالء وكذا الساعة» وكذا الجوال» ونحو ذلك. 


ولما ذكر تن ما يلبسه الرجال من الذهب والفضة ذكر بعد ذلك ما الذي يباح 
للدساء؟ 

فقال: (وَيْبَاحُ للَسَاء مِنَ الذُهَب وَالفِضَّة: مَا جَرَتْ عَادَتْهْنَ بلَبْسِه) يعي: 
يُلبس في الأذن» وحول الرقبة» وقي الأصابع» وعلى الساعد» وخلاخل للقدم» ونحو ذلك: 
فجائز للنساء لبس الذهب والفضة؛ آلا بكرن فيه اسراف ول شمه ى هة اليس 
للحديث السابق والذي فيه: أن النبي كَل رفع یا یه ودا بال هال وا لإنَاثْ 
ئي وحم عَلَى ذْكُورها». 

قال: (وَلَوْ كَثْرَ) أي : اذهب والفضة في الملبوس؛ لأن النساء مأموراتٌ بالتزين لزوجهاء 
وأيضاً في جملة التزين مع النساء فأبيح لمن ذلك» لذا أبيح لمن أيضاً الحرير في اللبس؛ لأن 
أوسع الأبواب: الزينة» ثم اللباس» ثم الآنية. 

ونما تقدم: يجوز للمرأة أن تتخذ ما كان لباساً مِنْ ذهب كالخاتم من ذهب أو السلسال 


)۷١(‏ كأنه يريد حديث مَزِيدَةَ بن جابر العبدي العصري البصري» الذي خرجه الترمذي »)١5٠0(‏ وفيه أنه قَالَ: «دَخَلَ 
رَممُولُ اله # يَوْمَ الح وَعَلَى سَيْفِهِ دَهَبٌ وَفَِّةٌ». 
)00721 رواه أحمد (۲ 40< والترمذي ) c(0‏ والنسائي )۸ ۱( من حديث اي موسى الأشعري وليه . قال 


الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


وبعض العلماء قالوا: أنه يجوز حتى لغير اللباس كالجوال من الذهب أو القلم من ذهب. 
قالوا: هو مباح لمن وإن كان في اللبس؛ لكنه يقاس أيضاً في الأستعمال؛ بشرط: أل يكون فيه 
إسراف . 

والقول الثاي: أنه لا يجوز للأستعمال؛ لأن اللباس ورد الأستنثاء فيه كما تقدم في الحديث 
السابق الذي فيه أن رسول الله ب رفع روا یا ا كفا لب واک ات 


أمتِي» أي: في اللباس» وهو القول الراجح. 


ه١‎ 


ول زَكَاة في حُليَهِمَا المُعَدَّ للاستعْمَال, أي العا 
وَإِنْ اعد للكرّى, أو النَفَقَة, أو كَانَ مُحَرّماً: ففيه ا 


هر 
02 


الشرح: 
ار زفت أنه يجوز للنساء التّحلي بالذهب والفضة ولو كثرء وذكر أيضاً أنه يجوز 
للرجال أن يمحت نَم بخاتم فضة» وغير ذلك» وما يجوز له من الذهب: من قبيعة السيف» والضرورة؛ 
ذكر بعد ذلك المسائل التي تحب فيها الركاة مما تقدم» والي لا تحب فيها الرّكاة. 


سالات ا ركاة فبهها: 
وثلاث مسائل: بحب فيها الركاة. 


المسألة الأولى التي لا تحب فيها الركاة: قال: (وَلَا زَكَاةَ في خُلِيَهِمَا) أي: حلي 
الذكر والأنئى مما سبق ذكره (ِالْمّعَدْ للاسْتَعْمَال).؛ مثل: أستخدام المرأة للذهب» وكذا الرجل 
للفضة في النَّحَتُّمه وقبيعة السيف» ونحو ذلكء قال: (وَلَا زَكَاةَ في) إذا كان مُعداً 
للاستعمال. 


وأستدلوا بقول النبي تَلةِ: «لا راه في اللي » رواه الطبراق/ اا الذهب والفضة 
المعدّة للاستعمال بالعوامل والفرس» فكما أنه لا تحب فيهما الزكاة لأا تستعمل» فكذلك 


(۷۲) عزاه البهوقٍ في الروض المربع )۲٠١/١(‏ للطبراني من حديث جابر بن عبد الله وا مرفوعاً. قال البيهقي 
في معرفة السنن والآثار (58/5 :)١‏ «وَالَّذِي يَرويهِ بَْضُ فُقَهَاِنَا مَرْفُوعاً: «لَيْسَ فِي اللي رَكاة»» لا أَصْل لَه إِنَمَا 
يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَولِك غَيْرَ مَرْفُوع», ورواه الدارقطني (۰/۲ )٥۰‏ برقم (5 55 »)١‏ وآبن زنجويه في الأموال (۹۷۷/۳) 
برقم (۱۷۷۸) من حديث 0 ليع موقوفاً» وقي إسناده ضعف؛ وورد بنحوه عند الدارقطني )0٠7/7(‏ برقم 
)١955(‏ موقوفاً على أنس بن مالك وه وفيه ضعف؛ ورواه عبد الرزاق في مصنفه )۸۲/٤(‏ برقم »)۷۰٤۷(‏ = 
= وكذلك عند الدارقطني (4 ٠‏ 9/؟) برقم 5 »)١‏ والبيهقي في الكبرى (57/5؟) برقم »)۷٥۳۷(‏ موقوفاً على أبن 
عمر و» وفيه ضعف أيضاً. قال أبو عبيد القاسم بن سلام المروي البغدادي (ت: ۲۲١‏ ه) في الأموال (ص ٤١‏ ه): 


«وَلم صح رَكَاةُ الخُلِيَ عِنْدَنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَحَابَت إلا عن أبن مَمنْعُودٍ ۵ لبذ » . وخبر أبن مسعود أخرجه عبد الرزاق 


o۲ 


الذهب والفضة المستعملة لا ركاة فيهما. وإلى هذا القول: ذهب الحنابلة» والمالكية» وهو أحد 
قولي الشافعية. 

والقول الثاني: أنه تحب إإكاة في الحلي المعد للاستعمال» إذا بلغ نصاباًء وحال عليه 
الحول؛ 

وأستدلوا على ذلك بأنَّ «أمرأة دخلت على النبي 4 وَمَعَهَا آْنَةٌ لَهَاء وَفِي يَدِ أَبْنتِهَا 
مَسگتان غليظّتان مِنْ ذَهَبِء فَقَالَ لَهَا: أَتْعْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لا. قال: أَيَسْرُكِ أَنْ 


يُسَوّْرَكِ اللَّهُ بهمَا يَوْمَ القِيَا اقام نوات ين من كار عي "العا ولاه 


وأستدلوا أيضاً بان «أَمّ مَلَمَةَ َالّت: كُنْتُ الجن أؤضاحاً مِنْ ذهب فَكُلْتُ: يا رَسُولَ 
لق کر وه کو ا أن ی رک کر کے فن يقري ٠‏ 

وآستدلوا أيضاً بعموم قول النبي ک&: «لَيْنَ فيمَا دُونَ خَمْسِ أواقي e‏ دل 
على أن ما زاد عن النصاب ففيه الرّكاة» سواء كان للاستعمال أو غير الأستعمال؛ ولعموم قوله 


سبحانه أيضاً: وَين كروت اذهب والس ولا فقوا ف سَبِيلِ 


ص ے 
7 ہے سه لله 


لَه فَبِْرَهُم بِعَدَافٍ اليو [سورة التوبة: ؛"]. 
وهذا القول: هو رواية عن الإمام أحمد, وإليه ذهب الحنفية» وهو أحد قولي الشافعية. 
وبكلا القولين أخذ الصحابة 85 : 
فالقول الأول أخذ به: أنس» وأبن مسعود» وجابر» وعائشة» وأسماء ‏ أخت عائشة ‏ 
والقول الثاني أخذ به من الصحابة: عمر» وأبن عباس» وأيضاً قولٌ لان عمر ق. السا 
فله قولان هنا وهناك . 


السو 


في مصنفه )۸٣/٤(‏ قال: «عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ حَمَّادِءِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عن آبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سنه آمْرَأَةٌ عَنْ حُلِيَ لَهَاء فيه 
رَكَاةُ؟ قَالَ: «إذا بَلَعَ مِانَتَئْ دِرْهَم فَرَكِيهِ» قالّث: إِنَّ في حِجْرِي يَتَامَى لِي أَفَأَدْقَعَةُ إِلَيْهِمِ؟ قال: «نَعَمْ»». 

(7) رواه أحمد (577137): وأبو داود »)١571(‏ والترمذي (77017)» والنسائي (5179 ؟)» من حديث عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده: عبد الله بن عمرو بن العاص 825. 

.)١5514( رواه أبو داود‎ )۷٤( 


() رواه البخاري )١ 4 ١5(‏ ومسلم (۹۷۹)» من حديث ابي سعيد الخدري و 


o 


ورد أهل القول الثاني على أهل القول الأول: 

بان الحديث: «لا زَكَاةَ في الحُلِئْ» ضعيف. 

وقياس الحلي على العوامل والفرس: قياس مع الفارق» لوجود نص في النقدين في الركاة 
فيهاء ووجود نص في العوامل ‏ يعني: الدّواب التي يُعمل عليها ‏ والفرس: بعدم إاكاة فيهما. 

قال الخطابي :©ة: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده» ومن 
أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثرء رَلإَحْييائل: أَدَاؤْهَاء والله أعلم»”". 

وبه أخذ من المعاصرين: الشيخ أبن باز ره وبه أتى الدليل. 

فإذا ملكت المرأة مثلاً خُليّاً - بلغ النصاب» وحال عليه الحول ‏ وثمنه مئة ألف: فركاته 
ربع العشر» يعني ركاته ألفان وخمس مئة ريال فقط. 

والمسألة الثانية التي ذكرها المصنفى: أنه إذا أُعدّ للعاريّة: فلا زكاة فيهما. والعاريّة: أخذ 
المتاع للانتفاع به 5 رده من غير عوض؛ فلو أن أمرأة أو رجلاً يملك ذهباً وضعه لتستعيره 
آمرأة أرادت الزواج ‏ مثلاً -: فهذا لا ركاة فيه» لقول بعض الصحابة و#ي#ر: «زكَاةُ الخُلِيْ 


عاريشة» ٠‏ والخلاف فيه كالخلاف في المسألة السابقة: والأحوط أنه رک 


ع 


أي 


ثم بعد ذلك ذكر ثلاث مسائل تجب فيها ركاة الحلي» سواء كان المالك له رجل أو 
أمرأة: 

فقال: (وَإنْ أعِدَ للكرّى) يعني: للأجرة» مثلاً: لو أنَّ رجلاً عنده محل فيه ذهب إذا 
أرادت أمرأة أن تستأجر ذهباً منه يوماً أو يومين» فهذا فيه زكاة النقدين» والربح فيه زكاة عروض 
التجارة. 

والمسألة الثانية مما تحب فيه الركاة» قال: (أو النَقَقَ), يعني: لو أن أمرأة آتخذت عندها 
خمسة خواتم» وف كل شهرين تبيع خاتماً لتنفق بثمنه على نفسهاء فهذا: فيه الزكاة. 

والمسألة الغالغة من المسائل التي تحب فيها الركاةء قال: َو كَانَ مُحَرَّما)؛ فلو أن 


رجلا مغلا آذ قلادم وخاتماً من ذهب» وبلغ كايا سواء لبسه أو لا أو أمرأة: فهذا فيه 


(77) أنظر معالم السنن .)١۷/۲(‏ 
(۷۷) رواه البيهقي في الكبرى )۲۳۹٣/٤(‏ برقم (7551)» من قول أبن عمر 44. 


o 


زكاة» معاملةً له بنقيض قصده» بسبب أنه حرام للبس الذكر له» أو لوضع آمرأة أمراً حرّماً في 
الذهب كصورة حیوان» وجو ولك 
فإذا كان مُعدَاً للاستعمال وأُخذ عرماً ففيه الزكاةء لذلك قال: (ففيه الزگاة). 


وتبين نما سبق: 
أنَّ ا حلي من الذهب والفضة للرجال وللنساءء الراجح فيه: أنَّ فيه الزكاة؛ لما سبق من 
الأدلة. 


ا و بح .4 و 
باب زكاة العروضٍ 
êk As 26‏ عه م ا و ب ممه ف يه ر 7 ٤‏ چ « Rl‏ 
إذا مَلَكَهَا بفعله بنيه التّجَارَة» وَبَلعْتَ قيمَتها نصابا: زكى فِيمَتهَا. 
u» ٠. 9 1 % 75‏ وھ ق aR‏ ع 2 00 
فإن مَلكها بإرثء او بفعله بغيرٍ نيه التجَارَة نم نوّاها: لم تصر لها. 
0 


اه 


قال نفته: (بَابُ زَكاةٍ العْروض)» (العُرُوض) جمع عَرْضٍ أو عَرَضء وهو في اللغة المتاع. 
والمراد بعروض التجار: ما أُعدّ للبيع والشراء بقصد الربح؛ ويدخل فيه النقدان إذا أريد هما 
عروض التجارة ‏ من الذهب والفضة .؛ لذا بوب عليه بعض أهل العلم <بَابُ رَگاة التَجَارَة» 
ليدخل فيه: المتاع» والعين. 

المتاع مثل: الثياب» والجوالات ‏ مثلاً .> والأراضي» والبيوت» وغير ذلك. 

ويدخل فيها أيضاً النقدان: الذهب» والفضة. 

وقد دلّ على وجوا: الكتاب» والسنة» وسيق الإجماع على ذلك. 

فمن الكتاب» قول سبحانه: لوق أَمَولِهِمَ حى اساي وَاَلْمَحَرُوعِ) [سرن 
الذاريات: »]١5‏ ويقول 2: a‏ ل هر ورک با [سورة التوبة: .]١١۳‏ 

2 لعاذ : «فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ اله افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُؤْحَدْ 
)۸( 





ومن السنة, قوله 





مِنْ أَعَنِيَائِهِم هترد في فَقَرَائِهِمْ» متفق عليه 


ع ع 


وقد ساق غير واحد الإجماع عليها؛ أي: أن ما أُعدّ للتجارة: ففيه الرّكاة. 


ويُشترط لوجوب زكاة العروض ثلاثة شروط: 

الشرط الأول قال: (إذَا مَلَكَهَا بفغله) أي: إذا ملك العروض من: العقارات» 
والثياب» والذهب والفضة ‏ إذا أعدها للتجارة , (بفعله) أي: بأختياره بالبيع» أو بعوض 
الإجارة» أو بعوض الخلع» أو الوصية» أو الهبة» وغير ذلك. 

وسيأتي ترز لهذا الشرط. 


(۷۸) آنظر البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۱۹)» من حديث أبن عباس 85. 


1ه 


والشرط الان قال: (بِنِيَّةَ التَجَارَة) يعني: إذا باع وأشترى يقصد بذلك (التّجَارَة) 
r 1‏ 4 ل EU‏ ۷۹ 
أي: الربح» لقول النبي يَدِ: «إِنْمَا الأغمّال بالئّيّات»! ؛ فلو لم يقصد التجارة: فلا ركاة 
فيها. 

مثل: لو أن شخصاً آشترى بيتاً ليسكنه: فليس فيه ركاة, لأنه لا يريده للتجارة وإنما 


للسكن. ولو أن شخصاً أشترى بيتاً ليبيعه بعد شهرين ليربح فيه» هنا: فيه الزكاة. 


والشرط الثالثء قال: (وَبَلْعْتْ قِيمَتُهَا) أي: قيمة العروضء (نْصَاباً) ونصاب 
عروض التجارة هو نصاب النقدين» لأن عروض التجارة تُقَوّم بالنقدين كما سيأقي في هذا 
الباب بإذن الله . فإذا بلغت قيمة ما نواه للتجارة بفعله: نصاب الفضة ‏ وهو الأقل» والأحوط› 
والأحظ للفقراء ‏ وهو منتا درهم ‏ با يعادل ألف وأربع مئة وسبعة وثمانين ريالاً .: ففيه الزكاة. 
مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده محل لبيع الجوالات» لو عنده مثلاً معة جوال» فإذا باع 


في سنة مثلاً ثلاثين جوالاً» وحال الحول على سبعين جوالاً لم يشترها أحد, هذا: فيه ركاة. 


كيف يزكي؟ 

يقوّم قيمة هذه الجوالات؛ فمثلاً سبعون جوالاً لو كان كل جوالٍ قيمته ألفي ريال» فقيمة 
السبعين: مئة وأربعون ألف ريال» يركي قيمة مئة وأربعين ألف ريال» وهكذا لو كان رجل يبيع 
الثياب» أو قطع إصلاح السيارات» وهكذا. وكذا محلات الذهب» والفضة» إذا بقيت السلعة 
عندهم سنة وهي معدة للتجارة» يُنظر كم قيمتها؟ ويخرج ربع العشر إذا مضى عليها حول. 
وكذا الأراضي المعدة للتجارة؛ لذا قال: (زَكّى قَيمَتَّهَا) تقوّم: كم؟ وركاتما كزكاة النقدين ‏ ربع 
العشر » ونصابما كنصاب النقدين. 

أما إذا لم يعرضها للتجارة فليس فيها زكاة؛ مثل: لو أن شخصاً أشترى خمسة جوالات 
ووضعها في بيته» لا يريد منها التجارة» فهذه: لا رّكاة فيها. 


(۷۹) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب وللة. 


ov 


م أحترز عن الشرط الأول, فقال: (فإنْ مَلَكَهَا يإزث) يعني: ملك العروض (يإزث) 
ولم يملكها بفعله ‏ أي: بأختيارة... 

والفرق بين الفعل» وغير الفعل: أنَّ الفعل بالأختياره: يبيع» ويشتري؛ أما الإرث فيأتيه 
بغر أختياره» بل إن الإرث يستحقه حت الجنين في بطن أمه. 

فإذا ملك عروضاً بإرث: فلا تحب فيها الركاة؛ وقد ساق غير واحد الإجماع على ذلك. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً خلّف محلاً فيه مغة جوال» وَوَرِثْ هذا امحل أبن واحد فقط» 
فهذه الجوالات: لا تزكى» لأنه ملكها بإرث» فإذا باع منها شيعا تكون الركاة في المال الذي 

ثم ذكر مسألة أخرى ‏ أيضاً . لا تجب فيها الزكاة فتال: (أَوْ بفغله بِغَيْرٍ نِيّة 
التَجَارَة ثم نَوَاهَا) يعبي: تحقق الشرط الأول وهو أنه بفعله ‏ لكنه لم ينوه للتجارة. 

مثل: لو أن شخصاً أشترى خمسة جوالات ووضعها في بيته» لا يريد بما للتجارة» وإنما 
قال: قد أحتاجها للاستعمال. ثم بعد أربعة أشهر قال: أريد أن أعرضها للتجارة» فوضع عليها 
إعلاناً مثلاً: للبيع؛ ومضى عليها سنة وم بها اچ على قول المصنف زل : ثم نَوَاهَا) 
يعني: للتجارة, (لَمْ صز لَهَا) يعني: لم تصر للتجارة» لأنه لم يكن عند أبتداء الشراء ناوياً 
لحاء فإذا لم يكن في الأبتداء ناوياً لما: فلا ركاة عليه. 

والقول الثاني أنه: تجب فيه الزكاة من حين نواهاء لقول النبي َل «إِنّمَا الأَغْمَالُ 
بِاليْيّاتِ»7", 

مثال آخر: لو أن شخصاً أشترى بيتاً لیسکنه» فسكن فيه ستة أشهرء ثم بدا له أن 
يبيعه» فعرضه للبيع ومضى عليه حول وم يشار اح على قول المصنف: لا تجب فيه الزكاة. 


(۸۰) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب وا . 


o۸ 


وَنْقَوَمْ عِنْدَ الحول بِالأَحَظ للْفْقَرَاءِ . من عَيْنِ أو وَرق - وَلَا يُعْتَبَرْ كْتَبَرْمَا 
أَشْثْرِيَتْ به. 
وَإنِ أَشُتَرَى عَرَضاً بنصاب . مِنْ أَنْمَانِ أؤ غعُرُوضٍ ‏ : بَنَى على حَوْلِه 


وان أَشْتَرَاهُ بسائمَة: : لَمْ يبن. 


0 
ه: (وَنْقَوَمْ عند الل بِالأحَظ لِلْفْقَرَاءِ ‏ مِنْ عَيْنِ أو وَرق -...). 
يذكر يتك هنا كيف يكون تقويم الذهب والفضة إذا كان سعر كل واحد منهما يختلف 
عن الآخرء فقال: (وَتَْقَوَمُ) أي: في عروض التجارة إذا أردنا أن نعرف النصاب» متى نريد أن 
نعرف هذا النصاب؟ قال: (عِنّْدَ الحَوْلٍ) يعني: عند تمام الحول» فلا يُقوّم الذهب ولا الفضة 


كيف يكون هذا التقوم؟ 

قال: (بِالأَحَظ لِلْفقَرَاءِ) والأحظ للفقراء هو أن بأتيهم شيء من الركاة» وذلك بأقل 
تقدير لأحد النقدين. 

مثال ذلك: سبق أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً» وبالريال: إحدى عشر ألفاً وتسع 
مئة وكسور تقريباً. وأما الفضة فهي متنا درهم» وبالريال: ألف وأربع مئة وسبعة وثمانون تقريباً. 
فالأقل هنا هو: الفضة» فيكون هذا هو نصاب عروض التجارة؛ ولو كان نصاب الذهب هو 
الأقل يحرج في عروض التجارة نصاب الذهب. 

ومثاله في عروض التجارة: لو أن شخصاً عنده عشر مكيفات عرضها للبيع» وهي 
تساوي مثلاً خمسة عشر ألف ريال» إذا قوّمنا خمسة عشر ألف ريال بالذهب ففيه الرّكاة. 
وكذلك إذا قومناها بالفضة هنا ففيها الزكاة. ولو كانت قيمة المكيفات خمسة آلاف فقطء فلو 
قيمناها بنصاب الذهب ليس فيها ركاة» ولو قومناها بنصاب الفضة ‏ وهي قرابة ألف وأربع 
مئة وسبع وثمانين ريالاً - ففيها الركاة. 

فننظر إلى أقل النصابين من الذهب والفضة ونخرج الرّكاة فيها 


۹ 


فإذا قيل: لماذاء هذه عروض تحارة ونقومها بالذهب أو الفضة؟ 

نقومها بالذهب أو الفضة لأن عروض التجارة في أصلها هو النقدان في الغالب» فتُشكرى 
بالذهب أو بالفضة» فيكون التقويم فيها بالنقدين. 

وقول المصنف: (بِالحَظ لِلفْقَرَاء) هذا في الأغلب» لأن غالب مصارف الرّكاة الثمانية 
هم من الفقراء» ولو قال: «بِالأحَظ اهل الرَّكَاة» كان أولى؛ لذلك قال: (من عينٍ) 
أي: تقوم المكيفات بنصاب العين وهو: الذهب» أو ورق) أي: تقوم المكيفات بنصاب 
الفضة أيضاً؛ فأَيّهما أقلك يكون هو نصاب عروض التجارة. 


ثم ذكر بعد ذلك مسألة لدفع اللّس وهي: هل تقوم المكيفات لما أشتراها صاحب 
امحل أم بعد سنة ‏ لما مكشت عنده ؟ فقد يكون أشتراها بألف وف نحاية الحول تساوي 
سبع مئة ريال» فقال: (وَلَا يُعْتَبَرْ مَا أَشَثْرِيَتْ به) وإنما الذي يعتبر في تقومها عند 
الحول؛ فلو قوّمت بالشراء ونقص ثمنها كان فيه إجحاف على المشتري» ولو قوّمت عند الشراء 
وزاد ثمنها عند الحول فيه إجحاف على الفقراء» ففي الأول فيه إجحاف على التاجر» وفي 
المثال الثاني فيه إجحاف على الفقير؛ لذا فإتما تقوم عند الحول لا بما أَسْتُرِيَت به. 


ثم ذكر بعد ذلك مسألة وهي: إذا تغيرت السلعة في عروض التجارة» من متى نبدأ في 
أحتساب الحول» هل عند التملك الأول» أو عند تغيير السلعة؟ 

فقال: (وَإِنْ أشتَرَى عَرَضا) «العَرَضٌ» هو غير النقدين» مثل: الملابس» 
والسجاد» والمكيفات» وهكذا. 

(وَإنِ أَشتَرَى عَرَضاً بِنِصّاب) يعبي: بلغ النصاب» آشترى بهذا العرض (من 


أَثْمَانِ), مثلاً: عنده خمس سيارات آشتراها في حرم لاه للتجارة» وبعد خمسة أشهر أراد أن يُغيّر 


تحارته من سيارات إلى البيع في الذهب» فهل حول الذهب يبدأ من حين آشتراه أو من شهر 
محرم - من حين أشترى السيارات ؟ 

قال المصنف 0©: (بَنَى على حَوله) يعني الأول» وهو شهر محرم حين أشترى 
السيارات؛ والسبب في ذلك كما سبق أن عروض التجارة في الأغلب تكون بالنقدين» وتُقوّم 
بالنقدين» لذا فحوطهما يكون واحداً. 


وذكر مسألة أخرى: فيما إذا غير تحارته من نوع عروض إلى نوع آخر من العروض» 
مثال ذلك: لو أشترى مئة ساعة للتجارة بما في شهر محرم» ثم في شهر رمضان أراد أن يغير 
نوع العَرّض هذا التجاري من ساعات إلى جوالات؛ فهل حول الجوالات يبدأ من رمضان أم 
من محرم حين تملك الساعات؟ 

قال المصنف .8: (بَنَى على حَوله) الأول وهو بداية حول شراءه الساعات 


لادان ال واهد :وهو + عرض د 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة: فيما إذا تغير عمله التجاري في عروض التجارة» من عروض» 
أو ذهبء أو فضة» إلى جنس آخر ‏ وهو جيمة الأنعام . فقال: (وَإِنِ أَشْتَرَاهُ بسَائِمَة: 

مثال ذلك: لو كان رجل يتاجر في بيع السجاد وني شهر محرم أشترى مئة سجادة» وفي 
شهر رجب أراد تغيير عمله التجاري» فباع السجاد وأشترى بها عشرين من الإبل» فهل حول 
الإبل يبدأ من محرم أو من رجب؟ 

قال ©: (لَمْ يَبْنِ) أي: على حوله الأول» وإغا حول الإبل يبدأ من شهر رجب» لأن 
الجنس آختلف من غْرُوض إلى بحيمة أنعام. وكذا لو غير عمله التجاري من البيع في الذهب 
إلى تحارة الأغنام: الحول يبدأ من شراءه الأغنام. وكذا لو غيّر تحارته من بيع الفضة إلى البقر: 
يبدأ من حين شراء البقر. وهكذا. 


1١ 


تَجِبْ عَلَى كُلّ مُسنلم, فُضّل لَه يَوْمَ العيدِ وَلَيْلَتَُ: صاع عَنْ فوته. وَقُوت 
عِيَالِه وَحَوَائِجِه الأصلِيّة. 

وَلَا يَمْنَعْهَا الدَيْنُ؛ إلا بطلبه. 

اشر 

قال زلته: (بَابُ رَكَاةٍ الفطر) أي: باب الركاة التي سببها الفطرء أي: الفطر بعد إنتهاء 
رمضان؛ وهذا من إضافة الشيء إلى سببه. وإن كان زمنها بعد رمضان إلا أن المصنف به 
وضعها في الركاةء لأنما مما يرج من الطعام. 


وقد دل على مشروعية ركاة الفطر: الكتاب» والسنةء والإجماع. 

فمن الكتاب؛ قوله سبحانه: م 3 مَنْ رکا [سورة الشمس: ] قيل: أفلح من 
ركى نفسه بإخراج ركاة الفطر يوم العيد. 

ومن السنة: «قَرَضَ رَسُولُ اله ئ4 رَكَاةَ الفطر صاعاً مِنْ تَمْرٍ أو صاعاً مِنْ 
شَعِيرٍ عَلَى العَبْدٍ وَالخُرٌ وَالذَكَرِ وَالأنتّى» وَالصَّغِير والگبير مِنَ الممْلِمِينَ وَأَمَرَ بها 
أن توَدَى قبل خُرُوج الاس إلى الصّلاق»!”. 

والإجماع: آتفق العلماء في الجملة على ركاة الفطر» وممن ساق الإجماع أبن المنذر 

00) 


زف 


(۸۱) رواه البخاري (07٠5١)؛‏ ومسلم »)۹۸٤(‏ من حديث أبن عمر 85. 
(۸۲) أنظر الإجماع لآبن المنذر (ص 57)» قال: «وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صدَقَة الفطر: فَرْضضٌ». 


1۲ 


والحكمة من إخراجها كما بينه النني ييه بقوله: «طْهْرةٌ للصّائم مِنَ اللّغْو وَالرّفث. 
وَطْعْمَة لِْمساكين»'”", وهي من محاسن الدين» فهو يوم فرح ليفرح بما أهل الرّكاة الثمانية. 

وأما حكمها فقال ب##: (تجب) فهي واجبةٌ وجوب عين» للحديث: «فَرَض رَمنُولُ 
اله يِدِ رَكَاةَ الفطر» أي: أوجب. 

ثم بيّن من الذي تجب عليه الزكاة؟ فقال: (عَلَى كَل مُسئلم) لحديث: «قَرَضَ 
رَسُولُ اله 4 زَكَاةَ الفطر ... عَلَى العَبْدٍ وَالحْرَء وَالذَّكَرِ وَالأَنْنَى وَالصَّغِيرِ والگبیر 
مِنَ المُمنْلِمِينَ»؛ وأمّا الكافر فلا يطهره إلا الإسلام» وركاة الفطر طُهرَة للمسلم في صيامه من 
اللغو والرفث. 

ويُشترط لإخراج ركاة الفطر؛ قال: (عَلَى كُلِّ مُمْلِم, فَضلَ لَهُ) أي: إذا كان عنده 
صاع كما سيأتي» وهذا الصاع زائد عما يحتاجه وعمن يمونه» وعن حوائجه الأصلية كما سيأق؛ 
لذا قال: (فْضَل لَه أي: جد عنده صاع زائد (يوْمَ العيدِ وَلَيْلَتَهُ) أي: إذا كان عند 
المسلم الذي وجبت عليه إأكاة ما يكفيه يوم العيد وليلته: (ضاعٌ) هذا فاعل (فْضَلْ) يعني 
تقدير الكلام: إذا وجد عنده صاع زائد يوم العيد وليلته. 

وهذا الصاع الزائد قال: (عَنْ قوته) يعني : عن طعامه» فإذا كان هناك عنده طعام يوم 
العيد وليلته» وهذا الزائد: صاعء فيُخرج هذا الصاع؛ وإذا كان عنده زائد نصف صاع - مثلاً ل 


0 
0 
5 


رج ركاة الفطر نصف صاع» لقوله سبحانه: #قاتقوا أله م اطع 4 [سورة التغابن: »]١5‏ 
قال: (عَنْ قوته) لقول النبي يلهِ: «ابدأ بتفْسك» قَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا» متفق E‏ 

وهذا الصاع أيضاً يكون زائداً عمن يمونه» يعنيى: من بحب نفقته عليهم» وهم عياله 
ويدخل فيه الزوجة» لذلك قال: (وَقُوتٍ عِيَالِه). 

فلو كان مثلاً عنده خمسة أصواع» ولكن أولاده يحتاجون إلى ستة أصواع للأكل في يوم 
العيد وليلته: فهذا لا ركاة عليه. وإذا كان عنده أولاد خمسةء ويحتاجون فقط إلى صاعين مثلاً: 


. من حديث أبن عباس ا‎ c(AYY) رواه أبو داود )9 3° وأبن ماجه‎ (AT) 


. وصحيح مسلم (4۹۷)» واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله بج‎ »)۲۱٤١١( أنظر صحيح البخاري‎ )۸٤( 


1۳ 


فهذا يُخرج الركاة؛ والدليل على ذلك قوله كله في صحيح مسلم: «بْدَأ فبك قَتَصَدّقْ 

وأيضاً هذا الصاع المأمور بإخراجه» بشرط: أن يكون زائداً عن حوائجه الأصلية 
(وَحَوَائِجِه الأصَلِيّة) أي: ما يحتاجه البيت» فلا يلزمه أن يبيع تلك الحاجة ليخرج الركاة؛ 
مثل: لو لم يكن في بيته إا ثلاجة ‏ مثلاً -: لا يلرم ببيعها ليشتري ركاة الفطرء لأن هذه من 
الحوائج الأصلية في البيت. 

ومن باب أولى إذا كان من الضرورات مثل: الماء» فإذا لم يكن عنده إلا ماء فلا يلزمه 
بيعه ليشتري ركاة الفطر. 

أما الكماليات فلا تمنع من إخراج ركاة الفطر. 


وما تقدم هو من جكم الإسلام, إِذْ لم يكلف المرء إلا ما يطيق. 
فلم يأمر الإسلام ببيع الحوائج الأصلية الإخراج الركاة. و يأمر الإسلام بمنع الطعام عمن 
يقوت يوم العيد وليلته من أجل إخراج الزكاة. وأيضاً لم بمنع الإنسان يوم العيد وليلته من إطعام 


المرء نفسه من أجل أن جخرج الركاة. 


ثم ذكر بعد ذلك هل الدين بمنع ركاة الفطر أم لا؟ 
فقال: (وَلَا يَمْتَعْهَا الدَيْنْ) ا ولا يمنع ركاة الفطر الدينٌ» لأن الرّكاة واجبة على 
النفس وليست في الالء ولأن البي ¥ ل يستئن في الأمر من كان عليه دين؛ قال: (إلا 


س 


بطلبه) أي: إلا بطلب صاحب الدين أن يُوقٌ ديئه: فهنا يُقِدّمِ الدين على ركاة الفطرء لأن 
حق الآدميين مقدم على حق الله. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أقترض من آخر ديناً خمسة ريالات» وهم في بلد فقير» فأتى 
صاحب الدين إلى المدين وقال: أوفِ ديني. فإذا لم يكن عنده سوى هذا المال ‏ وهو خمسة 
ريالات : فيدفعها لصاحب الدَّين ولا تحب عليه ركاة الفطرء لأن خمسة ريالات هذه سُدد 


بها دينٌ؛ أمّا إذا كان عليه دين ولم يُطالّب به: فلا يمنع هذا الدين الركاة. 


1٤ 


و و ر 5 چ او 6 رم E‏ ق وقي و 5 2 2 
فيخرج عن نفسه. وَمُسلم يَمُونه _ ولو شهرَّ رَمَضان . فإن عَجَرْ عن 
4 


البتغض: بَا بتفسه. فَامْرَأَته. فَرَقِيقِه فَأمَه فأبيه, فَوَلدِهِ فأقُرَبَ في مِيرَاثِ. 

اشر 

فلمًا ذكر المصنف زام ما الذي يجب أن يحرج في ركاة الفطرء ذكر بعد ذلك من الذي 
يحب عليهم ركاة الفطر؟ 

فقال: (قَيْخْرِجُ) أي: اللسلى (عَنْ نَفْسِه) أي: يُخرج ركاة الفطر عن نفسه صاعاً - 
كما سيأت بإذن الله » أي: أنه لو أخرج أحد ركاة الفطر عن الآخر من غير علمه: لا تحرئ ‏ 
إلا ما سيأ . والدليل على أنه يحب على المسلم أن يرج رکاته بنفسه قوله كَل: «ندأ 
لين فإذا كان هذا في النفقة فمن باب أولى في الركاة» ولعموم الحديث: «فَرَضَ 
رسو الله 4 رَكَاةَ الفطر صاعاً مِنْ تَمْرٍ أو صاعاً مِنْ شَعِيرٍ على العبْدِ وَالحْرٌ 
وَالذّكرِ وَالأنْنَى وَالصَّغِير وَالكبير مِنَ المُْلِمِينَ وَأَمَرَ بها أن تُوَدَى قَبْلَ خُرُوج الئاس 
ال ان 


والأمر الثاني مما يحب على المسلم أن برج ركاة الفطر عن الآخرين» قال: (وَمُسَلِم 
يَمُونْهُ) قوله: (وَمُسْلِم) يدل على أن السيد الكافر لا يرج ركاة عبده المسلم» فإن وجد 
العبد من يؤديها عنه وإلا تسقط» لأنه يحب الإسلام حين إخراج ركاة الفطر. (يَمُونُةُ) يعني: 
يتكفل بمؤنته» كالزوجة» ونحوها. 

والدليل على أنه يحب على المسلم الذي بونه قول آبن عمر 85: «أَمَرَ رَسُولْ الله كله 
بِصدَقَةٍ الفطر عن الصّغِير وَالكبير وَالحُرَ وَالعبْدِ مِمَنْ تمَوْنُونَ» رواه البيهقي» ولكن 


(85) رواه مسلم (۹۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله چ . 

(85) رواه البخاري »)١5٠١7(‏ ومسلم (585)» من حديث أبن عمر وهه . 

(۸۷) أنظر سنن البيهقي «الكبرى» )۲۷۲/٤(‏ برقم »)۷٦۸١(‏ ورواه الدارقطني )۷٦/۳(‏ برقم .)۲٠۷۸(‏ قال البيهقي 
عن الحديث: «إِْنَادُهُ غَيْرُ قَويّ»؛ وقال الدارقطني: «رَفعَۀ القَاسِمُْ . وهو بْنُ عَبْدِ اله بْنِ عَامِرٍ ‏ وَلَيْسَ بقوي» 
وَالصّوَابُ مَوْفُوف». 


والقول الثاني: أنه يحب على كل مسلم أن يُخرج ركاة نفسه» لحديث: «فَرَض رَسُولُ 
اله # رَكَاةَ الفطر صاعا مِنْ تَمْرٍ أؤ صاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العبْدٍ وَالخُرّء وَالذّكَر 
وَالأَنْتَى وَالصَّغِيرٍ وَالكَبِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بها أنْ تُوَدَى قَبْكَ خُرُوج النَّاسٍ إِلَى 
الصّلاة», أ الصغير فالذي يتولى إخراج ركاته هو وليه. 


قال: (وَلَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ) أي: لو قام المسلم بمؤنة آخرٌ في شهر رمضان كاملاً فإن 
هذا المتفضّل على الآخر بِالمؤْنّة تحب عليه: ركاة الآخر المتفضّل عليه» ولو كان غنياً. 

مغال ذلك: لو حل بك ضيف في شهر رمضان وقمت بمؤنته من سكن وطعام» فعلى 
قول المصنف «9: يحب عليك أن تُخرج عنه ركاة الفطر أيضاًء وأستدلوا بحديث: «أَمَرَ رَسُولُ 
اله 4 بصدَقة الفطر ع عَنِ الصّغير والگبير وَالحُرٌ وَالعَبْدِ مِمَنْ تُمَؤْنُونَ» رواه البيهقي» 
والحديث ضعيف. 

والقول الثاني وإليه ذهب الجمهور» سوى رواية عن الإمام أحمد ‏ أنه: لا تحب الركاة 
عنه. وهو الراجح» لعدم وجود دليل يدل على ذلك. 


ولمّا ذكر يكن من الذي يُخرج ركاة نفسه ومن يجب عليه ركاة الآخرين» ذكر بعض ذلك 
إذا عجز عن بعض من يمون فقال: (فَإِنْ عَجَرَ عَنِ الجَغض) أي: عجز المسلم عن إخراج 
زكاة بعض من مون» فيخرج ركاة من؟ 

قال: (بَدَأ بنَفْسِه), لقول النبي : «بْدَأ بِتَفْسِكَ». 

قال: (قَامْرَأَتَهُ) لأن الزوجة يجب عليه النفقة في مقابل بذل نفسها لزوجهاء فإذا وجبت 
النفقة من باب أولى يحب ركاة الفطر. 

قال: (فرَقيقه) لأنه في ملكه» لقول النبي ييه: «لَيْسَ في العَبْدٍ صّدَ فة إل صَدَةَ 
الفطر»! de‏ سيده ‏ رواه مسلم. 

قال: قَأمَه لأن النبي ي قدّمها على ا كن اکى بِحُمْنِ صَحَابَتِي؟ 0 


أمْكَ. قال: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُْكَ. قال: ت مَنْ؟ قَالَ: أُمُكَ. قال: ثم مَنْ؟ قال: ثم أَبُوك»!*" 


(۸۸) رواه مسلم (۹۸۲)» من حديث أبي هريرة وكه. 
(89) رواه البخاري »)٥۹۷۱(‏ ومسلم (:75)» من حديث أي هريرة وللة. 
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قال: (فأبيه), لأنه في وجوب البر في المنزلة الثانية بعد الأم؛ فير الأم أوجب» وبر 
الأب ألزم. 
قال: (فأقرَبَ في مِيرَاتُ) مثل العم وبعد ذلك أبن العم» وهكذاء ممن تحب عليك 


والقول الثاني: أنه يحب على كل مسلم أن يُخرج ركاته بنفسه إلا العبدء لأنه لا مال 
عنده» وللحديث الذي في صحيح مسلم «قَرَضَ رَسُولْ اله 4 زَا الفطرِ صاعاً مِنْ 
تفر أؤ صاعاً مِنْ شَعِيرٍ على العَبّْدِ وَالحُنَ وَالذَّكَرِ وَالأنْتَى وَالصَغِيرٍ والگپير مِنَ 
المي وَأَمَرَ بها أنْ تُوَدَى قَبْلَ خُرُوج النَاسٍ إلى الصّلاة», والعبد خصص بأن الذي 


يرج ركاته هو سيده. 


ولو أن شخصاً تبرع بإخراج ركاة الآخر عنه برضاه: صح مثل: لو أن الأب جخرج ركاة 
إخوانه» وأولاده» وجيرانه : لا بأس؛ لکن بعد إذهمء لأنما متعلقة بالنفس ولیس بالمال. 


ونما ذكر المصنف أيضاً أن نفقة الرّكاة على الولد كما في النفقة. 


1۷ 


وَالعَبْدْ بَيْنَ شَرَكَاءَ: عَلَيْهمْ صَاع. 

وَمَنْ لزم غَيْرَهُ فِطرَئة فَأخرَج عن نَفْسه بغر إَِنِه: أخرَث. 

الشرح: 

قال 8ته: (والعَبْدُ بَيْنَ شرَكَاءَ) أي: إذا كانوا مشتركين في مُلكية العبد لأن العبد 
باع ويُشترى ويتجراً بالقيمة» فإذا كان ثلاثة شركاء مثلاً فصاعداً: كل واحدٍ من هؤلاء يخرج 
نصيب العبد من الركاة بقدر سهمه في مُلكية العبد؛ ويكون مجموع ما يُخرجه الشركاء قال: 
(عَلَيْهِمْ صَاعٌ) فلا يلزم كل واحد من الشركاء صاعء وإنما جميعهم يشتركون في إخراج صاع 


8 ع عات > 7 )۰( 
كلٌّ بسهمه» لأن البي ‏ فَرَضَّ الركاة صاع . 


ولما ذكر رهيم من الذي يجب عليه الزكاة» ذكر بعد ذلك من الذي يُستحب في حقه 
كاة الفطرء فقال: (وَيْسْتَحَبٌ عَنِ الجَنِينِ) أي: ويستحب إخراج رَكاة الفطر عن الجنين 
الذي في بطن أمه. ومفهوم كلام المصنف يَهتك: أنه حرج عن الجنين سواء قبل نفخ الروح فيه 
أم بعده. 

ولكن الراجح أنه لا برج إلا عن الذي نفخ فيه الروح» لأنه قبل ذلك لم يكن فيه روح» 
ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. 

والدليل على أنه يرج عن الجنين: لأن عثمان وإ أستحب إخراج ذلك عن 


)4۱( اه - شە وگ ےم ااا 2 اا ب )4( 
الجنين » والنبى ب يقول: «عَليكَمْ بِسْنْتِي وَسنة الخلفاءٍ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِينَ بَعْدِي» 


(۹۰) أنظر صحيح البخاري »))١5٠07(‏ وصحيح مسلم »)۹۸٤(‏ من حديث ابن عمر و؛ وصحيح البخاري 
(505١)؛‏ وصحيح مسلم »)۹۸٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وله 

(۹۱) أنظر مسائل الإمام أحمد برواية آبنه عبد الله »)١170/1١(‏ وفيه: «قال عبد الله حَدثني أبي قَالَ حَدثنَا معمر بن 
ليان التَيمِيَ عن حميد بن بكر وَكَتَادَة: «أنّ عَثْمَانَ په كَانَ يُخطي صتتقة الفطر عن الصتغير وَالكبير 
وَالحملٍ». 

(۹۲) رواه أحمد »)١1١54(‏ وأبو داود (57017).» وأبن ماجه (47)؛ وزيادة: «بَعْدِي» هي عند البزار )4701١(‏ دون 
غيره. وهذا الحديث صححه الحاكم في مستدركه (۳۲۹)» وقال: «هذًا حَدِيتُ صَحِيحٌ لَيْنَ لَه عِلَّمى. وهو من 


حديث العرباض بن سارية وَليه. 


1۸ 


ولمّا ذكر يق من الذي يجب عليه الزكاة ومن الذي يُستحب» ذكر بعد ذلك من الذي 
لا تحب عليه الزكاة» فقال: (وَلَا تَجِبُ لِنَاشِلْ) أي: ولا بجحب ركاة الفطر على الزوج لزوجته 
الناشزء ‏ والناشز: هي المرأة التي لا بحيب زوجها إلى فراشه» أو تحيبه وهي متبرّمة» أو متكرهة ‏ 
لأن الناشز تسقط عنها النفقة» ومن باب أولى ركاة الفطر. 


ولمًا ذكر المصنف ناليغ من الذي يخرج عنهم الركاة من يمونه» ذكر بعد ذلك فيما إذا 
أخرج واحد من هؤلاء الذين ونم ركاته, فقال: (وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فطْرَثُ) كالزوجة, تحب 
فطرتما على الزوجء (فَأَخْرَجَ عَنْ تفسه) أي: أخرجت الزوجة مثلاً عن نفسهاء أو الولد 
عن نفسه (بِغَيْرِ إِذَنِه) يعني: بغير إذن الزوج» أو بغير إذن الأب مع الولدء (أَجْرَأتْ) أي: 
ركاة الفطر. مثال ذلك: لو أنَّ الزوجة قبل العيد بليلة أخرجت ركاة الفطر عن نفسهاء ولم تخبر 
زوجها: تحزئ, لأن الأصل أن الركاة على الزوجة» لكن تحملها الزوج» لوجوب النفقة؛ فإذا قام 
كما الأصل سقط عن الفرع. 

ومسألةٌ أخرى: لو أخرج رجلٌ عن غيره بغير إذنه ممن لا تلزمه مُؤنته: لم جزئ. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً أخرج ركاة الفطر عن زميله بغير إذنه: لم تصح» لأن الرّكاة واجبة 
على النفسء فلا مُخْرَحُ عنها إلا بإذنه. فإن أذن: ص مثل: لو قال رجل لزميله سوف أخرج 
عك ا ال كرض اذا اعا بغر عاد لاغ 


۹ 


وَتَجِبُ بِغُرُوب الشََّمْسٍ لَيْلَةَ الفطر . فَمَنْ أملَمَ بَعْدَهُ أ مَلَكَ عَبْدا أو 
رَوْجَة أو ولد لَه وَلَدْ:ِ لم تلْرَّمْهُ فطْرَئُه, وَقَبْلَهُ تَلْرَمُ. 

وَيَجُوز إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العيدٍ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ وَيَوْمَ العيد قَبْلَ الصّلاة أَفْضَل, 
وَتْكْرَهُ في بَاقيه, وَيَقْضيهَا بَعْدَ يَوْمِهِ آثما. 


هر 
8 


لما ذكر المصنف زل من الذي يخرج عنهم ركاة الفطر» ذكر بعد ذلك متى تخرج ركاة 
الفطر؟ وذكر المصنف 8# أتما: ني وقت جحب» وني وقت تحوز» وفي وقت أفضل» وني وقت 


يكره» وني وقت يأثم. 


وبدأ بالحكم الأول فقال: (وَتَجِبُ بغُرُوب الشَّْمْسٍ لَيْلَهَ الفطر), (وَتَجِبْ) أي: 
زكاة الفطرء (بعرُوب الشّمْسٍ) لأن إذا غربت الشمس بدأ باليوم الآخرء فمن غربت عليه 
الشمس من الضائمين أو من تلزمه النفقة: يجب عليه الإخراج» والدليل على ذلك حديث: 
«قَرَضن رَمسُولُ اله َك رَكَاة الفطر »”"“ يعني: بسبب الفطر. 

وأول وقت يبدأ فيه فطر الصائم؛ وينقضي فيه شهر رمضان» هو: (غْرُوبِ الشّمْس 
يْلََ الفطر), فبغروبه يكون شهر شوال. 


ثم بعد ذلك ذكر أمثلة إذا لم يتحقق سبب الوجوب: 

فقال: (ِقَمَنْ أَمْلَمَ بَعْدَهُ) أي: أسلم بعد الغروب» الجواب: (ِلَمْ تَلْرَمْهُ فطْرَئة), 
لأن الحكم يجب إذا غربت الشمس؛ فإذا غربت وهو ليس أهلاً للوجوب: لم تحب عليه. 

والمثال الثاق؛ قال: (أَوْ مَلَكَ عَبْدا) يعني بعد الغروب» والحكم: (ِلَمْ َلْرَمْه 
فطْرَئُة), لأن الشرط تخلف» إِدْ أن سبب الركاة يكون بالغروب. 


(۹۳) رواه البخاري )١507(‏ ومسلم »)4۸٤(‏ من حديث أبن عمر 86. 
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والمثال الثالث؛ قال: (أَو رَوْجَة) ا إذا تزوج زوجة بعد الغروب ل تلزمه النفقة. 
ومناط النفقة عند الحنابلة هو بتسليم المرأة نفسها لزوجها؛ وعليه: فلو عقد على زوجته في 
العاشر من رمضان: لا تلزمه ركاة الفطرء وإذا سلمت له نفسها قبل غروب الشمس: تلزم 
الزوج ركاة فطرهاء وبعدّه: لا تلزمه. 

والمثال الرابع؛ قال: (أق لد لَه وَلَدْ) أي: بعد غروب الشمس ل تحب عليه ركاته. 

لذلك قال: لَمْ رمه فطرَئة) يعني: فيما سبق من الأمثلة الأربعة. 

(وَقبْلَُ) يعني: قبل غروب الشمسء (تَلََمُ) يعني: فيما سبق من الأمثلة السابقة. 


ثم بعد ذلك ذكر الحكم الثاني لما في إخراجها فقال: (وَيَجُورُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العيد 
بيَوْمَينِ فقط) أي ويجوز إخراج رَكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط. ومن باب أولى قبله بيوم 
فقط؛ والدليل قول أبن عمر #85 كما في صحيح البخاري : «كَانُوا ‏ أي: الصحابة - 
يُعْطُونَ قبل الفطر بيَوْم أو يَومَيّن»”. 

(بِيَؤْمَيْنِ) ينظر فيه إلى تمام الشهر أو نقصانه» فإذا تم الشهر وظن أن الشهر سينقص: 
بارس ا لأنه يكون أخرجها قبلها بثلاثة أيام. وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر أفضل وقت لإخراجهاء نقال: (وَيَوْمَ العيدٍ قَبْلَ الصّلاة 
أَفْضَلْ), والدليل على ذلك: الني يلل أمر بإخراج ركاة الفطر قبل أن يخرج الناس إلى 
e‏ 


.)١5١1١( آنظر صحيح البخاري‎ )٩ ٤( 

)۹١(‏ أنظر صحيح البخاري (507١)»؛‏ وصحيح مسلم »)۹۸٤(‏ من حديث أبن عمر 8ه ولفظه: «فَرَض رَسُولٌ 
الله 4 زَكَاةَ الفِطر صاعاً مِنْ تَمْرٍ أؤ صاعاً مِنْ شَعِيرٍ على العَبْدِ وَالخُنَ وَالذَكَرِ وَالأَنْنَى وَالصَّغِيرٍ وَالكَبِيرِ 
مِنَ المُْلِمِينَ» وَأَمَرَ بِهَا أنْ تُوَدَى قَبْلَ خُرُوج النَّاسٍ إلى الصّلاة». 


۷١ 


والحكم الرابع؛ قال: (وَثُكْرَهُ في بَاقيه) أي: ويكره إخراج زكاة الفطر في باقي اليو 
يعني لو أخرجها على قول المصنف رلك بعد الظهر أو بعد العصر: تحزئ لكنه يكره؛ وأستدلوا 
على ذلك بقول النبي ب: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَوَافِ في هذا اليؤم»''". 

والقول الثاي: أن إخراجها بعد صلاة العيد لا يجوز؛ والنبي بي قال: «مَنْ أدَاهَا قَبْلَ 
الصّلاة فهي رَكَاةٌ مَفْبُولَةُ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلاة فهي ا 
وهذا هو القول الراجح؛ وما أستدل به أصحاب القول الأول من الحديث السابق فهو 


والحكم الخامس؛ قال: (وَيَقضيها بَعْدَ يَوْمهِ آثماً) بعبي: ويقضي بكاة الفطرء (يَعْدَ 
يَؤْمه) يعني: بعد يوم العيد ‏ ويكون ذلك بغروب مس يوم العيد ‏ ويأثم» لأن زمن دفعها قد 
آنقضى» وهو يوم العيد. 

وكما سبق لكي أنَّ الراجح: أن أداءها بعد صلاة العيد: يأثم ‏ سواء بعد ساعة أو بعد 
يومين -. 

فإذا قيل: إذا تعمد عدم إخراجها قبل صلاة العيد؟ 


نقول: يلزمه أن يقضيهاء ولو بعد شهرء لأا متعلقة بذمته. 


وإذا دفع المسلم ركاته لوكيل» أو جهة خيرية» من: جمعية» ونحوهاء وقال لهم: أخرجوها 
ايوم كدان واقر امل انق افر كمه للضي ا ورد سس ا 


(45) رواه آبن زنجويه في «الأموال» (9/١5؟١)‏ برقم (۲۳۹۷)» والدارقطني (۸۹/۳) برقم (۲۱۳۳)» والبيهقي في 
«الكبرى» (57/4؟) برقم (۷۷۳۹)» من حديث أبن عمر @. 


(۷)( رواه أبو داود )۹ 16 36 وأبن ماجه c(AYY)‏ من حديث أبن عباس ا . 
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ويجب يَجِبْ صاع من: بر أو شعيرء أو دقيقهماء أؤ سويقهماء أو تَمٍْ أو 
بيب» أو أقط, 

قان عَدِمَ الخفسة أَخِرَأَ كُلُ حَبّ وَتَمَرِ يُفتَاتُ . لا معيبء ولا خْبْزِ .. 

وَيَجُورْ أَنْ يُغطي الجَمَاعَة ما يَلْرَمْ الواحِدَء وَعَكْسُه. 


ربيب 


0 


قال 4: (فصل) يذكر يم في هذا الفصل: مقدار ما حرج من ركاة الفطر» ونوعه» 
وما الذي لا جزئ منه» ونوع 8 إليهم. 


وأما مقداره فقال: (وَيَجَبٌ صاع) والصاع: هو أربعة أمدادء وهو ما ذكر في «باب 
العْسْلٍِ». 

وآختلف أهل العلم في مقدار الصاع بالوزن» فمع تباعد الزمان عن عصر النبوة لم يعرف 
الناس بدقة: ما مقدار الصاع النبوي؟ وأختلافهم فيه كثير؛ فبين مِنْ أقل ما يُقدره وأكثره: قرابة 
نلف الفا 

فمنهم من يرى: أنه بالوزن يساوي كيلوين وعشر غراماً ١١٠١‏ كيلو غرام) تقريباً. 

ومنهم من يرى: أنه يساوي كيلوين وعشرين غراماً ١,١٠ ٠١(‏ كيلو غرام) تقريباً. 

ومنهم من يرى: أنه يساوي كيلوين وأربعين غراماً  ٠(‏ ۲,۰ كيلو غرام) تقريباً. 

ومنهم من يرى: أنه يساوي ثلاثة كيلوات (۳ كيلو غرام) تقريباً» على سبيل الأحتياط؛ 
إذ أن الصاع النبوي قدّره أهل العلم من الفقهاء المتوسطين في الأزمان السابقة» بأنه: خمسة 
أرطال وثلث» وإذا حولت بالكيلو وزناً تساوي أقل بكثير نما قدّره العلماء المعاصرون» فتساوي 
- خمسة أرطال عراقي وثلث ‏ بالكيلو: كيلو ونصف تقريباً فقط؛ وهذا قريب في الواقع فيمن 
أحتسب أربعة حفنات ‏ يعني: أربعة أمداد ‏ فتكون صاعاً نبوياً» ولكن الأحوط كما سبق أنه 


ثلاثة كيلو وإليه ذهب الشيخ أبن باز 5ك. 


VT 


وأما نوع المخرّج في زكاة الفط ” "4 فقال: (من: برَ)؛ والدليل على ذلك حديث 
آي سعيد و4ه: «كُنًا نُخْرِجٌ إِذْ كَانَ فيا رَسُولُ الله 4 رَكَاةَ الفطرء عَنْ كُلّ صَغِيرٍ 
وَكَبِيرٍ خُر أو مَمْلُوكِ: a EE‏ قال أهل العلم: الطعام إذا أطلق فيراد به البر 


رك 
لا سيما مع قرينة الشعير ْ 


والصنف الثاني؛ من المخرّج: قال: (أق شَعِيلٍ) وهو نوعٌ أقل من البر في الجودة. 


وبين ل مسألتين في البر والشعير: 

فقال: (أَو دَقيقهمَا) يعني: لو طحن البر أو الشعير: يجزئ» لأن ذلك أيسر للفقير؛ 
ا ا منه النوى. 

ويُعتبر في الوزن للدقيق: قبل طحنه» يعني: يُعتبر صاع من الحب؛ وعليه: فلو طحن 
وأصبح ثلث صاع: يجزئ؛ والدليل على ذلك ما جاء في سنن النسائي» قال: «أَوْ صَاعًا مِنْ 
60 
دَقيقِ» 0 . 

وذهب شيخ الإسلام 8: إلى أن البر أو الشعير إذا طحن فيعتبر إخراج صاع منه بعد 
طحنه؛ فقد يكون قبل الطحن ممكن يساوي خمسة كيلو» فلو طحن أصبح ثلا؛ ثة کیل أ 
صاع : يخرجه بمقداره بعد طحنه. 


(۹۸) وشئل عن أفضل هذه الأصناف الخمسة فقال: كنفاسة: البر» وبعض الناس لا يرغب البر» الآن أغلب الناس 
يرغبون الرز مثلاً فيكون مكانته عن الفقير الرز» نعطيه الرز» يعني بعض العلماء يقدم التمر على البر؛ لأنه يبقى ولا 
يفسد وفيه منافع» وبعضهم يقدم البر» لكن حاجة أهل البلد ما هي ۔ ي يعني أرغب لأهل البلد .؟ 

(19) رواه البخاري ))١5١8(‏ ومسلم .)۹۸٥(‏ 

)٠٠١(‏ أي: مع قرينة ذكر الشعير في تكملة الحديث» وهذا نص الحديث: «كُنّا تُخْرِجٌ إِذْ گان فيا رَممُولْ الله مَل 
ركاه الفطر. عَنْ كَل صَغِيرٍ وَكَبِيِ خرّ أو مَمْلُوكِ: صاعاً مِنْ طَّعَام أؤ صاعاً مِنْ قط أؤ صاعاً مِنْ شَعِيرٍ 
ل هناها من تكن ا 

)٠١١(‏ أنظر سنن النسائي (5 »)7551١‏ وني سنن أبي داود )١51(‏ قال: «زاد ‏ في حديث أبي سعيد الخدري يه 
سْفْيَانُ ‏ أي: آبن عيينه .: أؤ صاعاً مِنْ دَقيق. قَالَ حَامِدٌ . وهو: أبو عبد الله بن يحيى البلخي الطرسوسي .: 
فَأَنْكَرُوا عَلَيْه فَتَرَكَهُ سنُفْيَانُ. قال أَبُو دَاوْدَ: فَهَذِهِ الزَيَادَهُ وَهُم مِن أبن غَيَيْئَة». 
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والمسألة الثانية المتفرعة عن البر والشعير: قال: (أقْ ستويقهما) أي: يجرئ إخراج 
السويق منهما؛ والسويق: حمس الحب من البر أو الشعير» وطحنه» ووضع الماء عليه» لأن هذا 


والصنف الثالث؛ قال: أو ثَمْرِ), والدليل على إخراج التمر حديث أبي سعيد ويه 
السابق في البخاري ومسلم: «كُنًا تُر ج إِذْ كَانَ فيئا رَسُولْ اله ¥ رَكَاةَ الِطر, عَنْ كُلّ 
صَغيرٍ وَكَبِيرِء خُر أؤ مَمْلُوكِ: صاعًا مِنْ طعام» أؤ صاعًا مِنْ أَقِطِْ أؤ صاعًا مِنْ 
شَعِيرِء أؤ صاعًا مِنْ تَمْرٍ...» فيُخرج صاع ‏ سواء كان التمر ثقيلاً أو خفيفاً ؛ وإذا كان 
أريك أن يُخرج بالوزن فيُراعى فيه ثقل التمر. 


والصنف الرابع؛ قال: (أقْ زبِيب) للحديث السابق؛ والزبيب: هو العنب بعد أن 


والصئف الخامس؛ قال: (أوْ أقط) للحديث السابق» والأقط: هو اللبن بعد تحفيفه. 


وعليه» فإنه: لا تحزئ القيمة في زكاة الفطرء لأن النبي ب كانوا يخرجون في عهده صاعاً 
من طعام؛ وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 

وذهب الأحناف إلى: أن القيمة بحزئ في رَكاة الفطرء لأن المراد نفع الفقير. 

والراجح هو القول الأول؛ للنصء ولأن ركاة الفطر ركاة عن النفس» وليست عن المال. 


ثم بعد ذلك قال المصنف: (ِفَإِنَْ عَدِمَ) يعي: ل يجن (الخَّمْسَة) من الأصناف 
السابقة ‏ من: البرء والشعيرء والتمرء والزبيب» والأقط ‏ (أَجْزَأ كل حَبَ وَثَمَرِ يُقْتَاُ). 

(أَخْرَأْ كل حَبّ) مثل: الفول» والعدس» والأرزء والمكرونة» ونحو ذلك؛ فكل حَبٌ: 
زئ إخراجه» بشرط: عدم الأنواع الخمسة السابقة. 

(وَثَمَرٍ يُقْتَاتُ) يعني: يجرئ في ركاة الفطر: الثمر» بشرط: أن يكون قوتاً؛ مثل: التين 
المجحفف» ونحو ذلك. 


فعند المصنف رهي أنه: لا يجزئ إخراج الأرز في ركاة الفطر» لأن النص أتى بالخمسة 
السابقة. 

والقول الثاني وإليه ذهب المالكية والشافعية : أنه يجزئ غير الأصناف الخمسة ولو مع 
وجودها؛ لأن في حديث أي سعيد و4:: « كنا رخ إِذْ گان فیتا رَسُولُ لله يكل اة الفطر. . . 
صَاعًا مِنْ طَعَام...» فكل ما هو طعام لأهل البلد: يُخرج؛ ولأن النبي ب قال عن ركاة الفطر: 
«طُّعْمَةً لِنْمَسَاكِينِ»””' ''» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام 4# بل ذهب بعض أهل 
العلم إلى أنه إذا كان أهل البلد يحتاجون إلى الحليب» فيُجزئ إخراجه» أيضاً. 

ثم قال: (لا مَعيب) أي: لا يُجزئ إخراج شيءٍ معيب» من: الحب» والثمر الذي يقتات؛ 
وكذا لا يجوز إخراج شيء من الأصناف الخمسة» مثل: التمر ‏ إذاكان فيه فساد . أو البر» أو 
الشعير» ونحو ذلك. 

قال: (وَلَا خْل) يعني: لا يجرئ إخراج الخبز في ركاة الفطرء لأمرين: 

* لأنه على قول لصتف لا مكن أن يكال. 

* وکا لا يخر 

وإذا قيل: أنه يمكن أن يوزن؟ 

فإنه لا يُدّخْرء فقد يفسد سريعاً؛ إلا إذا كان أهل البلد يحتاجونه في ذلك اليوم: فيجزئ 
ذلك. 


ثم بعد ذلك بيّن: الدافعين للركاة والمدفوع هه فقال: (وَيَجُورُ أن يُغطي 
الجَمَاعة) يعني: عِدّة أشخاص (مَا يَلْرَمُ) عليهم من الكاةء (الوَاجِد) يعني: لفقير واحد؛ 
مثال ذلك: لو أن أباً عنده عشرة أبناءء وأعطى ركاته مع أبناءه لفقير واحد: يجزئ» لأن التي 
ب بين المقدار المخرّج على الواحد ‏ وهو: صاع ‏ وسكت عن المدفوع له. 

(وَعَكْسُة) يعني: لو أن شخصاً فرق الصاع على ثلاثة فقراء: يجرئ ‏ أيضاً لأن 


۶ 


الواجب هو أن يُخرج الدافع صاعاً أما المدفوع لحم فمسكوت عنهم ‏ أيضاً . 


(۱۰۲) رواه ابو داود »)١05(‏ وآبن ماجه (۱۸۲۷)» من حديث أبن عباس 825. 
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ومسألة أخرى ‏ لم يذكرها المصنف ‏ وهي: لو أراد أن يخرج» فهل يُخرج للفقراء من 
الأصناف الثمانية؟ أو يجوز أن يُعطي الأصناف الثمانية حتى ولو لم يكونوا فقراء ‏ كالرقاب» 
والمؤلفة قلوكم ؟ 

القول الأول» أنه: يجزئ الأصناف الثمانية» بمن فيهم: فك الرقاب» والمؤلفة قلوكم. 

والقول الثاني, أنه: يجزئ للفقراء من الأصناف الثمانية» سوى: الصنفين السابقين. 

وهذا هو القول الراجح» وإليه ذهب شيخ الإسلام؛ لأن النبي يِه قال: «طْعْمَةَ 
ِلْمَسَاكِينِ»؛ وف الحديث الآخر ‏ وإن كان ضعيفاً : «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطّوَافٍ في هذا 


اليَؤم»””" أي: السؤال في يوم العيد. 


)٠١(‏ رواه بن زنجويه في «الأموال» )١١51/7(‏ برقم (۲۳۹۷)» والدارقطني (۸۹/۳) برقم (۲۱۳۳)» والبيهقي في 


«الكبرى» )١97/5(‏ برقم (۷۷۳۹)» من حديث أبن عمر 5ه . 


VV 


باب إخراج الزگاة 
يَجِبُْ عَلَى القَورِ مَعَ إِمْگانه؛ إلا لِضَرَرٍء فَإِنْ مَنَعَهَا جَخْداً لِؤْجُوبِهَا: كقَرَ 
عَارِف بالحُكم, وَأَخْذَتْ, وَقتل. أؤ بُخْلاً: أخدّث مِنَهُ. وَعَزَّرَ. 
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الشرح: 

قال يه (بَابُ إِخْرَاجٍ الزّكاة) والمراد بالركاة التي تخرج هنا هي الركاة المستقرة» أا رَكاة 
اط ین ا کب ررب کی ليله اليف را ر ال ا ای ايب 
والثمارء وكيمة الأنعام» وغير ذلك من العسل والركاز. 

ويذكر المصنف أيضاً في هذا الباب: حكم نقل الركاة من بلد إلى آخر» وغير ذلك من 
الأحكام. 


لذا في زمن إخراج الركاة المستقرة» قال: (يَجِبُ عَلَى القَوْرِ). 

(يَجِبُ) أي: إخراج الزكاة المستقرة» (عَلَى القور) يعني مباشرة لا تُوْخَر؛ والدليل على 
ذلك: أن أوامر الكتاب والسنة على الفورء إلا إذا دلت قرينة على التراخي؛ لقوله سبحانه: 
1025 اطيكرا 1ن يترا تولك ا اد د رل سان 
«وسَارغوأ إل مخف 8 قش رَيْحَكَرٌ 4 [سورة آل عمران: »]١*‏ إلى غير ذلك من النصوص. 

مثال ذلك: إذا كان عند شخص مزرعة من الحبوب» وبلغت نصاباً» يحب أن يؤديها 
فوراً. وكذا إذا تم الحول على ركاة عروض التجارة» يجب أن يخرجها من غير تراخي. 

شترط المصنف لال لإخراجها على الفور شرطين: 

الشرط الأول؛ قال: (مَعَ إِمْكَائِهُ) يعني: مع إمكان إخراج الركاة؛ فلو تعذّر إخراجهاء 
مغل: أن مالك المزرعة لم يجد غُمالاً يجمعون الحب يعطوه الفقراء. 

والشرط الثائي؛ قال: (إِلّا لِضَرَرِ) أي: لو ترتب على إخراجها ضرر عليه» فله أن 
يؤخرها إلى زوال الضرر. مثل: لو كان مطرٌ ينزل» ولو أخرج الحبوب لوقع المطر على الحبوب 
وأفسدهاء فهنا: فيه ضرر في المُركى به. ومثل: لو أخرجها الآن قد يأ الساعي من قبل 
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الإمام» ويقول: إنك م تخرجهاء فله أن يؤخرها ويعطيها ساعي الإمام كما في قوله: 
#والعتمليت عَلَيّهَا 4 [سورة التوبة: .]٠١‏ 

وهناك حال ثالثة يذكرها بعض أهل العلم» وهو: إذا كان في تأخيرها مصلحة؛ كأنتظار 
فقير فقره أشدٌ ممن عنده» أو إعطاءها جار عنده» أو لقريب له فقير ينتظر قدومه. 

ولو أخرّها عن وقت إخراجها: عليه أن يكم لاف لأا دين عليه؛ فقد يموت أو 
يصيبه بخل في إخراجهاء أو تكاسل عن أداء هذا الركن. 

وبعض العلماء يرى: المنع من ذلك» وأنه يجب أن يخرجها قور ولا يُؤُخرها للمصلحة. 


ولمّا ذكر يق أنه يجب إخراجهاء بين بعد ذلك حكم من يمنع إخراجهاء وذكر المصنف 
أن من يمنع إخراجها ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول؛ قال: (فَِنْ مَنَعَهَا جَحْداً لِؤْجُوبِهَا) أي: أنه سبب منعه لها هو 
الكفر بتشريعها. 

فيترتب عليه ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول؛ قال: (كَفَنَ) بسبب جحله لوجوباء فكفره بسبب الجحد لا المنع. وإذا 
أجتمع فيه جحد» ومنع فيكون فيه: كفر» وفسق؛ إذ أن كل حكم يُجحد ‏ لو السواك» أو 
الآذان : يكفر الجاحد بذلك ولو فعله. فمثلاً من جحد شرعية الآذان» وقال: إنه لم يُشرع: 
يكفر» حتى ولو كان يؤذن؛ لذلك فإن قول المألف: (قان مَنَعَهَا جَخْداً) لو ترك هذا اللفظ 
كان أولى. 

والحكم, قال: (گَقَرَ) لکن لا يكفر إلا من تحقق فيه وصف» وهو: (عَارِفف بِالحُكم) 
أي: (كَفْرَ) من هو (عَارِفَ بالځگم)» فمن کان يجهل حكمها كحديث عهد بإسلام فإنه 
لا يكفرء وإنما يُعرف با كما سيأني. 

والحكم الثاي؛ قال: (وَأَخْذتْ) أي: يُوْحَدُ الزكاة منه حتى ولو كان كافراً يجحوده ها 
لأن حق الركاة وجب في المال» وهو حق للفقير. 


۷۹ 


والحكم الثالث؛ قال: (وَقْتِلَ) أي: يُقْئَنُ من جحدها ردةً بعد أن يقيم القاضي عليه 
الحجة, بأن يُعَلِمّه بحكمهاء فإن تاب وإلا قتل. 

وهذا الحكم ‏ وهو قتله ‏ لجميع أحكام الشريعة» فمن جحد شيئاً منها: يقرره الحاكم» 
فإن تاب وأقرٌ به وإلا قتل حكم ردةٍ ‏ والعياذ بالله -. 

والدليل ‏ ما في الصحيحين : «أمِرْتُ أنْ أَقَاتِلَ النَّاِنَ حَنَّى يَتْنْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا 
الگ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الى وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُوْنُوا الرَّكَاقَ فَإِدَا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا 
مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» يعبي: لا يقتلون ولا تؤخذ أموالهم «إِلّا بِحَقْ الإمْلام, وَحِسَابُهُمْ 


ع 
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عَلَى اله» ' فهو يجازيهم إن كانوا فعلوها إماناً أو نفاقاً. 


والقسم الثاني - من عدم إخراجها ومنعها ؛ قال: أو بُخْلاً) يعني: أو منعها باد 
يعني: هو مقر بحاء لكن لما خرج مقدار الركاة كثيراً بخل بذلك. 

ويترتب عليه حكمان: 

الحكم الأول: (أَِذّتْ مِنْهُ) كما قال : «وَمَنْ مَنَعَهَا فإنّا آخِدُوهَا وَتَطْرَ مَالِهِ 
عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ رَبَنَا وخ" ''؛ وكما سبق في التعليل السابق: لأنما حق للفقير» والمال 
قد وجبت فيه الرّكاة. 

والحكم الثاني (وَعَرَدَ) يعني: يعاقبه ولي الأمر بما يراه زاجراً له ورادعاً لغيره؛ من سجن 
مغلا أو من أخذ شيء من ماله زيادة على الركاة» وهكذا. ولا يقعل» لأن منع الركاة بخلاً 
فسق» ولیس بكفر. 





وقسم ثالث لم يذكره المصنف .؛ وهو: إذا كان جماعة مقرين بالركاة ومنعوها خلا 
ولكن قاتلوا دوتما؛ يعني: لما أراد الإمام أن يقاتلهم لمنعهم هذه الشعيرة للحديث السابق: 
«أمزث أن أَقَاتِلَ النّاس...» قاتلوا الإمام دوتما؛ فالحكم: أن القتال دونما كفر. 


٤(‏ ۱۰( أنظر صحيح البخاري »)٠١(‏ وصحيح مسلم (۲۲)» من حديث أبن عمر و. 
SORO ESC EOS‏ ريق RE ERLE‏ 


جده ‏ معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري ‏ وه . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب م في «مُفِيدُ المُسْتَفِيد فى حفر تارك التَوحِيدِ»: 
«وَمِنْ أغظم مَا يَحُلُ الإشكال في مَسَألَةٍ التَكْفِيرٍ وَالقِتَال عَمَّنْ قَصَد أَتِبَاعَ الحق: إِجْمَاعٌ 
الصّحَابّة عَلَى قَتَالِ مَانِعِي الرَّكَاة وَإِدْخَالَهُمْ في أهل الرّدَة وَسَبِي ذَرَارِيهم, وَفعلهم 
فة ها طك غنيم" ٠‏ ولما فاقوا دوه كقرواة:وهذه قاهذة قطيمة ف الشتريعة؛ أن كل 
أمر في الشريعة من قاتل ضده يكفر؛ لإجماع الصحابة على كفر مانعي الركاة» قال أبو بكر 
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و: «وَاللَهِ لو مَنَعُونِي عِفَالَا كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُول الله يل لََائَلتُهُمْ عَلَى مَنْعِ4ِ4 2 . 


.)"0١ أنظر مفيد المستفيد (ص‎ )٠١5( 
.)۲۰( رواه البخاري (۷۲۸۰)» ومسلم‎ )۱۰۷( 


۸۱١ 


وَتَجِبُ في مَالِ صَبِيَ وَمَجْنُونِء فَيُخْرِجْهَا وَلِيْهُمَا وَلَا يَجُورُ إِخْرَاجُهَا 
إلا بنيّة 


ھر" 


0 
ا ی ا 


وَالأَفضّل أن يُقَرَقَهَا بِنَفْسِهء وَيَقُولُ عند دَفْعهَا . هُوَ وَآخِذْهَا .: مَا وَرَدَ. 

اشر 

قال ل : (وتجب) أي: الزكاة (في مَالِ صبي وَمَجْنُونِ) أي: أن الزكاة تحب في 
ا ا ال ن سيق ان و الكل ا وجي ى ا 
زكاة: يُخرج؛ لقول النبي َه «في كل أَرْبَعِينَ ا فيؤخذ من بميمة الأنعام» ولم 
يأمر النبي ب بالنظر في حال مالكهاء ولقول النبي يلل في حديث معاذ: «فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله 
رضن عَلَيْهِمْ صتتقة فِي أَمْوَالِهِ”'', وني رواية: «صدقة تُوْحَدْ مِنْ أغْنِيائهة»” '. 

لذا قال: (في َالِ صَبِي) وهو الذي لم يبلغ» ولم تحب عليه التكاليف» ومع ذلك 
يُخرج من ماله؛ مثال ذلك: لو أن رجلاً أهدى لصبي مئة ألف ريال» فولي هذا الصبي ‏ سواء 
كان أبوه» أو غيره ‏ إذا حال الحول على هذا المال يُركى. 

قال: (وَمَجْنُونِ) أي: كذا مال المجنون 2 ركاته؛ أما في ركاة الفطر فامجنون لا ركاة 
علب لأ غير ها 

ومن الذي يُخرجها؟ 

قال: (قَيُخْرِجُهَا وَلِيهُمَا) أي: فيخرج الركاة من مال الصبي وامجنون (وَلِيهُمَا), فإن 


كان أبوه غير محجور عليه فهو وليه» وإذا كان الأب غير موجود» فوصيه هو الذي يخرج مالهما. 


(۱۰۸) رواه أبو داود »)١5748(‏ والترمذي (1۲۱) من حديث أبن عمر #8 قال الترمذي :8/: «حَدِيتُ حَسَن, 
وَالعَمَلُ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّة القْقَهَاءِ». 

(۱۰۹) رواه البخاري (۰۱۳۹۰ لره5 231 10/5 7)» وأبو داود »)١584(‏ والترمذي (5755)» والنسائي (5؟555)» وأبن 
ماجه (۱۷۸۳)» وأحمد (۲۰۷۱). 


(۱۱۰) رواه البخاري (5955 »)٤۳٤۷ 21١‏ ومسلم (۱۹). 


AY 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة: وهو أن الركاة لا تخرج إلا بنية - سواء من المالك» أو من 
الولي» أو من الوصي » لذا قال: (وَلَا يَجُوڑ إِخْرَاجُهَا) أي: الكاةء من كل أحد (إلا 
بِنِيّةُ) لقول البي لل: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بِاليَّيّاتِ»”''', ولأغا عبادة فلا قبل إلا بنية. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً غنياً أعطى فقيراً العصرّ مثلاً ألف ريال» ثم بعد ساعة قال: 
نويت هذا المبلغ ركاةً لما عندي. هنا لا يُعتبر ما دفعه ركاة» لأنه وقت إخراجها لم تصاحبها 
النية. وقد ساق أبن المنذر» وغيره: الإجماع على ذلك. 

ومغال آخر: لو أن رجلا أقرض شخصاً غشرة آلاف ريال»-ولكًا تأخر عن السداد قال: 
نويت هذه العشرة آلاف ريال التي أقرضتها إياه : ركاة. هنا لا تصح هذه النية» ولا تحرئ في 
إسقاط الزكاة عنه. 

وكذا: لو أخذ من المالك» أو الولي» أو الوصي» شيءٌ من المال من الساعي أو غيره 
على آنا لبسيف كاه قله سردن العاف اذلو اغات من الكاذاق على ما عير لها أو أخدززتي 
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منه من باب المُکوس ثلا: فلا تعتد من الركاة» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام هل. 


ثم ذكر بعد ذلك 8 من الذي يدفع الزكاة لمستحقيها؟ 
فقال: (وَالأفضّل أن يُقَرَقَهَا بتفسه) ليكون على يقين بوصول هذا المال إلى 


مستحقيه» ولو أثاب غيرة: جاز. 


2 
ذم هه 


قال: (وَيَقُولَ عند دفعها ‏ هوَ) يعني: مالك الركاة (وآخذها .: مَا وَرَدَ), لا 
أعرف دليلاً صحيحاً حال دفعها لمستحقيهاء وإنما الأفضل في أن الإنسان يخفيها في الفعل› 


وبينه وبين ربّه يدعو ربّه أن يتقبلها منه. 


. رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب وا‎ )١١١( 
وأبو داود‎ »)۱۷۲۹٤( المكوس جمع مكسء وقي الحديث: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» رواه أحمد‎ )١١؟(‎ 
(50؟59).‎ 


AY 


وأما الآخذ ‏ وهو الفقير» أو من سيتولى توزيع الركاة ‏ فقد جاء في صحيح البخاري أن 
أبن أ أو لما دفع الرّكاة للنبي يِه قال له: «اللّهُمَ صل عَلَى آل بي ال 57 
اللهم آثن عليهم في الملا الأعلى. وكذا الفقير إذا أخذ مالاً من الغني يدعو له» سواء بمذه 
اللفظة أو بأي دعاء عام» لأن دعاء الفقير للغني له أصل للحديث السابق. 


.)٠١18( وصحيح مسلم‎ »)۱٤۹۷( آنظر صحيح البخاري‎ )١١9( 


A 


وَالأَفْضَلٌ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ كُلٍ ص في فقَرَاءٍ بَلَدِه وَلَا يجوز تقلها إلى مَا 
تْقَصَرٌ فيه الصّلاة فَإن فَعَلَ: أ : 
فَيُفَرَقُهَا في قرب البلاد إلَيه. 


00 
«ه: (وَالأفضّل إِخْرَاجُ رَگاة كُلّ مَالِ في فُقَرَ فقرَاءٍ بَلدِهِ ...) يذكر هنا لغ مكان 
إخراج الركاة. 


وها ثلاثة أحكام . حسب الأمكنة والحال -: 

الحكم الأول؛ قال: (وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُ زَكَاة كُلِّ مَالٍ) ويدخل فيه أيضاً رَكاة الفطر 
عند بعض آهل العلم» (في فَقَرَاءِ بَلَدِهِ) ولا يخنص الحكم في نقل الركاة أو عدم نقلها 
بصنف الفقراء فقطء وإِنما لجميع مستحقي الركاة ‏ كالغارمين» وقي سبيل الله وغيرهم ‏ إِنما 
ذكر الفقراء تغليباً للحال. 

فعلى قول المصنف: أنَّ إخراج الركاة في البلد هو الأفضل» ومن ذلك حديث معاذ 
: «فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ اله أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُؤْحَدْ مِنْ أَعَنِيَائِهِم فَدْرَدُ في فََرَائِهم» 
0 ولأن الفقير قد يُشاهد المال أو آثاره »مثل: العمارات» والبيوت المعدة للتجارة؛ 
فإخراج الركاة فيما يراه الفقراء مما ُحَبّب التجار عند الفقراء إذا أعطوهم ركاتهم» وأيضاً فيه 
مواساة لأهل البلد» وغير ذلك من 00 

والحكم الغافي؛ قال: (وَلَا يَجُورٌ تَقْلْهَا إلى مَا نف تقصرُ فيه الصلاة) م 5 
يجوز نقل الرّكاة إلى مستحقين ها مسافة قصر فصاعداً. ومسافة القصر ثمانية وثمانون (۸۸) 
كيلو متر تقريباً. وليس هناك دليلٌ على تحديد مسافة القصرء وليس هناك أيضاً نص صريح 
في تحريم نقلها إلى خارج البلد كما سيأ .. (قإن فْعَلَ) أي: نقلها إلى مسافة قصر فصاعداً 
(أَجْرَأث) أي: أجزأ إخراج الزكاة» ولكن يأثم بنقلها. 


.)١9( وصحيح مسلم‎ »))١597( آنظر صحيح البخاري‎ )۱۱٤( 


Ao 


5 
C5 


والحكم الثالث؛ قال: (إلا أن يَكُونَ في بلَدٍ لا فقَرَاءَ فيه) فلا ينقلها إلى مسافة 
قصر فصاعداً وإنما قال: (ِفَيْفَرَقَهَا في أَقْرَب البلاد إِلَيْهُ) فيما هو دون مسافة القصر. 


فعند المصنف ج الأمكنة ثلاثة: 
«أن 5 الزكاة ف نفس البلد. 
* والمكان الثاني: أن تُخْرج إاكاة لمستحقيها خارج البلدء لكن دون مسافة القصر. وعند 
المصنف يجوز هذا للحاجة؛ ومن الحاجة وجود فقراء أشد من بلده» أو من هو من 
مستحقيها تمن له قرابة. 
* والمكان الثالث: مسافة القصر. وعند المصنف هي لا يجوز إخراجها لمسافة القصرء 
ولو مع الحاجة أو فيه مصلحة لقريب من مستحقيها مثلاً. 

والراجح: أنَّ الأفضل إخراجها في البلد الذي هو فيه وهو أحوطء ويجوز نقلها إلى 
خارج البلد ولو إلى مسافة قصر» لعموم قوله سبحانه: إإِسَّمَا َلصََدَقَتُ لِلْعْفَرَِ وَالْمَسكين) 
[سورة التوبة: ]6٠‏ فكل فقير ومسكين وغيرهم من الأصناف الثمانية: يجوز دفع الركاة إليهم» 
وقول الني كلل لقبيصة وقه: «أقغ حَتّى تَأتيَنَا امدقت فَتأمرَ لك بها»” ‏ ففي 
عهد الني بء كانوا يأتون في الصدقات إليه. 

ولو قيل: إن هذه الصدقة المستحبة. 

نقول: إذاكان جاز ذلك في الصدقة المستحبة فمن باب أولى: الركاة المفروضة. كما أنه 
ليس هناك دليلٌ صريحٌ في تحريم نقلهاء وليس هناك دليل أيضاً في تحديد مسافة القصر. 

مع آتفاق العلماء على أنَّ الأفضل: في أهل بلده» وإلى هذا القول ذهب شيخ 
الإسلام 8ك. 


)١١5(‏ رواه مسلم »)٠١55(‏ وقبيصة هو أبو بشر بن المخارق بن عبد الله الملالي البجلي البصري وكة. 


A٦1 


ولو نقل الزكاة إلى غير بلده فمؤنة النقل والحفظ في المستودع» ونحو ذلك» لا يؤخذ من 
الركاة» وإنما على مالكها؛ فلو أراد مثلاً أن برج عشرين شاد فَتَقُْلْهَا لا يؤخذ من تمن الشياه» 
وإغما من مال المالك. 


AV 


إن كانَ في بَلَدِء وَمَالْهُ في آخَرَ:ٍ أَخْرَج رَكَاةَ المَالِ في بَلَدِهِ وَفطرته 
في بَلَدِ هُوَ فيه. 
وَيَجُورْ تغجيل الزّكاة لِحَوْلينِ فَقلَ وَل يُسْتَحَبُ 
پ3 


الشرح: 

قال 8: (فَإِنْ كَانَ في بَلَدِء وَمَالُهُ في آخَرَ: أخْرَجَ رَكَاةَ المَالِ في بَلَدِه 
...) لما ذكر رات قاعدة وهي: أنَّ الأفضل إخراج ركاة المال في فقراء البلد فصّل بعد ذلك 
في هذه القاعدة فقال: (فَإِنْ كَانَ) أي: مالك النصاب (في بَلَدِء وَمَانُهُ في آخَرَ) أي: 
في بلد آخر (أَخْرَج زَكَاةَ المَال في بلّده) أي: ف بلد المال؛ مغال ذلك: لو أن شخصاً 
أمواله في الرياض مثلاً وهو يسكن المدينة: فيُخرج راه ماله في فقراء الرياض» لأنَّ نفوس الفقراء 
تتشوف لركاة هذا المال الذي رأوه» مثل: لو أن شخصاً عنده مزرعة وأخرجت تراً وبلغ 
النصاب» فالفقراء يتطلعون لذلك: فما نظر إليه الفقراء يُصرف عليهم. 

وأما زكاة الفطر, نقال: (وَفْطْرَتَهُ في بَلَدِ هو فيه) أي: ني البلد الذي وجبت على 
ا مركي فيه ركاة الفطرء وكذا من بمونه. مثال ذلك: لو أن شخصاً في رمضان سكن المدينة 
فليلة العيد هو في المدينة وهو من أهل مصر مثلاً: فالأفضل يخرج ركاته في المدينة. 

وإذا كان هو في المدينة ومن يموتهم ‏ من زوجته وأولاده ‏ في مصر فالأفضل أن يُخْرج ركاته 
هو: قي المدينة» ويخرج ركاة من يموهم: في مصر. 

والعلة في ذلك لأن ركاة الفطر متعلقة في البدن» وركاة المال غير متعلقة في البدن وإنغا 
بالمال. 

وسبق لكم أنه لو تقل الركاة ‏ سواء ركاة الفطر أو ركاة امال إلى غير بلده: أنه يجوز 
على الراجح» وإليه ذهب شيخ الإسلام وغيره. 

ثم ذكر بعد ذلك مسألة: وهي تعجيل الكاة فقال: (وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزگاة 
ِحَوْلَيْنِ فَأقَلَ) أي: ويمور تعجيل الركاة قبل حلولها بشرط أن لا يزيد عن حولين» (فَأَقلَ) 
وهو حول» ويُشترط في ذلك أنه عند تقديم ركاته أن يكون مالكاً للنصاب؛ لأن السبب قد 


()۱۱١( 5‏ £ 424 
تحقق» والشرط ‏ وهو تمام الحول : جاءت فيه الرخصة2 . مثال ذلك: لو أن شخصا عنده 


)١١١(‏ فائدة: تعجيل الركاة نوعان: 


A۸ 


حمسن من الإبل» رکاتما: شاة كما هو معلوم ‏ فلو رأى فقراء لا طعام عندهم وركاته مثلاً ني 
رمضان بعد ثلاثة أشهر له أن يقدمهاء أمّا إذا م يكن عنده سوى أربعة من الإبل: فلا يجوز 
له أن يقدمهاء لأنه لم يملك النصاب. 

والدليل على جواز تعجيل الزكاة ولين: أن النبي بي رخص للعباس أن يعجل في 
ركاته لسار ولا يزيد عن ذلك لأن النص لم يرد سوى في السنتين. 

ويجوز تعجيلها إذا كان فيه حاجة للتعجيل. مثل: شدة فقر حدث للناس» أو لحاجة 
فقير إليها أو قريب» لأن التعجيل رخصة. 

قال: (وَلَا يُسْتَحَبُ) أي: التعجيل وإنما هو رخصة, (وَلَا يُسلْتَحَبٌ) لأنه قد يكون 
عند وقت حلوها بعد أن أذَّامَا قد نقص النصاب أو تلف» فيبقى على إخراجها على زماتماء 
هذا هو الأفضلء إلا لحاجة كما سبق. 


النوع الأول: تعجيل الركاة قبل تمام النصاب: وهذا لا يجوز؛ قال أبن قدامة يق (المغني :)٤۷١/۲‏ «وَلَا يَجُورُ 
تغجيل الرَّكَاةٍ قَبْلَ مِلكِ اليّصّابء بِغَيْرٍ خلافف عَلِمْنَاُ وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصابء فَعَجَّلَ رَكَاتَهُ أؤ رَكَاةَ نِصَاب: 
النوع الثافي: تعجيل الركاة قبل تمام الحول» وهو المقصود هناء وفيه الخلاف والجمهور ورواية عن الإمام أحمد الجواز 
في الحول الواحد» وقي تعجيلها حولان فيه روايتان عن الإمام أحمد. ذكره أبن قدامة بهي . 

(۱۱۷) رواه أحمد (877)» وأبو داود »)١5715(‏ والترمذي (1۷۸)» وكلهم لم يذكروا فيه المدة» فدلت روايتهم على 
جوازها للحول الواحد فقط. ورواه البيهقي قي «الكبرى» )۱۸۷/٤(‏ برقم (774) وذكر فيه الحولين. وقال البيهقي 
تعقيباً على الحديث: «وَفِي ذلك دَلِيلَ عَلَى جَوَارٍ تَعْجِيلٍ الصّدَقّة». 


15 


اب أَهلٍ الرَكاة 
تَمَانِيَةٌ: : الفقَرَاءٌ: : وَهُمْ مَنْ يَجذونَ شیئاًء أو يَجدونَ يعض الكقاية. 
وَالمَسَاكِينَ: يَجِدُونَ أكثرَهَاء 8 نصفها. 
وَالعَامِلُونَ عَلَيْهَا: وَهُمْ جُبَائُهَاء وَحُفاظها. 
اشر 
قال که انان ف ا آى: اماف أها الكاة الذي مرق دف اة شي 
لي لوقام ا هل ين جزئ دفع 
ويذكر أيضاً المصنف زام في هذا الباب: صدقة التطوع» ومقدار ما يُحْرج. 


قال: (ثَّمَانِيَةٌ) أي أصناف أهل الركاة ثمانية» وهم المذكورون في قوله سبحانه: نما 


الصدقكت لرك ق sS‏ ا بم وف الراب 


ص وه کے ا ا و لك ر 
وَأَلرِمِينَ رفي سَيِيلٍ ال ی اقبي سے غ ا اه رع 


ڪي [سورة التوبة: ]٠٠‏ . 


دفع الركاة إلى غير هذه الأصناف الثمانية؛ فلا تُدفع الركاة في بناء المساجد» ولا قي بناء 


الطرقات» ولا في طبع المصاحف» وغير ذلك كما سان فق ی وري سيل أله 


ولأهمية الزكاة؛ الله َل هو الذي تولى بيان أصنافها: 

والصنف الأول منهم : قال: (الفقَرَاءُ: وَهُمْ مَنْ 9 يَجذون شيئاً) يعني : لا 
يحدون شيئاً من القُوتِ والمسكن» وما يحتاجونه من أمور الحياة. 

فالذي يُصرف لم: ما يحتاجونه من الأمور الحاجيات أو الضروريات» أما غيرهما فمن 
كان محتاجاً لما وهو الذي ينقصه فليس من أهل الركاة» مثل: لو أن فقيراً يجد ما يحتاجه من 
المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» لكن ينقصه هاتفاً للأتصال. نقول: هذا ليس بحاجة. 


وقوله: (وَهُمْ مَنْ لا يَجِدُونَ شيناً) يعبي: يدخل فيه من ليس لهم باب يَكُتَيِيُون 
منه» مثل: لو أنَّ شخصاً ليس عنده وظيفة ولم جد عملاً وليس عنده ما يأكله» هذا فقير. 

ووصفٌ آخر يطلق على الفقير وهو: (أَوْ يَجِدُونَ بَعْضَ الكِقَايَة) مثل: عنده 
ملبس ومأكل ومشرب» لکن لا يستطيع أن يستأجر مسكناً لفقره» فهذا يعد فقيراً؛ فتدفع له 
الركاة. تُدفع له الرّكاة ما تقدم من أواع ما تحب فيه الركاة ‏ من: عروض التجارة» والنقدين› 
والخارج من الأرض» وبيمة الأنعام» وركاة الفطر» وغير ذلك -. 

وقوله: (أو يَجِدُونَ بَعْضَ الكقَايَة) مما في يومهم إلى عامهم؛ فمثلاً الفقير صَرْقُهُ ني 
السنة عشرة آلاف» فإذا كان عنده ألفان فقطء فهذا فقير. 


قال: (وَالْمَسَاكِينُ) وهم أحسن حالاً من الفقراء لكنهم يجزئ دفع الركاة هم. 

قال: (يَجِدُونَ أَكْرَهَا) يعني: أكثر الكفاية» لكن ما يكفيهم ما عندهم. مثل: لو 
أن رجلا راتبه في الشهر أربعة آلاف ريال» لكنه يصرف ستة آلاف» فهذا مسكين. ومثل: 
إذا كان راتبه ألفان لكنه يصرف أربعة آلاف» هذا مسكين؛ والدليل على ذلك قوله سبحانه: 
ا اتيك اق كي ته رك ىلر رسيي اكيب ب قب ا 
وعندهم دخل ولكن لا يكفيهم» أي: ليس كل من عمل فهو غني. 

والوصف الثاني للمسكين» قال: أو نصفها) يعني: أو يجد نصف الكفاية مثل: 
صرف فق الشهر ألفي ريال ولكن راتبه ألف؛ فهذا مسكين. 

فيُعْطّوا ‏ أي: الفقراء والمساكين : ما يُغِْيهم سنة» ولا يزيدون على ذلك» فمثلاً: لو كان 
الفقير أجرة بيته عشرة آلاف ريال» لا تُعطيه حمسين آلف ريال أجرة خمس سنوات .+ لأنه 
قد يتحسن حاله» ولأن الركاة تصرف في كل عام متجددة. 

وبناء غليه: فلو قال شخص: أنا أريد أن أشتري يا ملكا لفقير هن الركاة. تقول: ما 
يجزئ» وإنما تعطيه ما يكفيه سنة. 


والفقير والمسكين إذا أجتمعا في الوصف: أفترقاء وإذا أجتمعا: أفترقا. 


فإذا قيل: رج فقير؛ يطلق على الفقير والمسكين. 


۹۱ 


وإذا قيل: مسكين؛ يطلق على الفقير والمسكين. 
وإذا قيل: هذا فقير» وهذا مسكين؛ ففيه التفصيل السابق. 


ودفع الركاة للثمانية أتى لمقصدين عظيمين: 
المقصد الأول: م ا اکا چن 
والفئة الثانية ‏ الذين يُصرفُ لهم : ما فيه قوةٌ للإسلام» - كما سيأق: وَاَلْمَوَلَوَةَ 


فوب .. 


ثم ذكر الثالث ‏ أي: من الأصناف الثمانية ‏ فقال: (وَالعَامِلُونَ عَلَيْها) أي: 
الذين يعملون على جباية الزكاة» لذلك قال: (وَهُمْ جُبَاتُهَا) يعي: يأخذون الزّكاة من 
أهلهاء فيأخذون من أصحاب المواشي مثلاً» ومن أصحاب المزارع ما تجب فيه الركاة من 
الحبوب والثمار. وهكذا. 

قال: (وَحْفَاظهَا) أي: الذين يحفظونماء مثل: في المستودع ونحو ذلك. ويدخل في 
العامليق اد 2 ا ومن مما رد مما ر ذلك 

والمراد بالعاملين على الزكاة: هم الذين يُعَيّنهم ولي الأمرء أمّا من يصرف الرّكاة من لم 
يعينه ولي الأمر فلا يجوز أن يأخذ من الركاة شيئاً لكونه عاملاً عليهاء لأن من يعينه ولي الأمر 
يُسمى «عاملاً عَلَيْهَا»» وإذا ضرفت من غير ولي الأمر فإن من يصرفها يُسمى «وَكِيّلآً», 
والوكيل لا يأخذ من الركاة لِعَمَالَته. 


وأمًا مقدار ما يدفعه ولي الأمر للعاملين فهو بمقدار أجرتم على العمل» ويعطون ولو 
كانوا أغنياء. وإذا كان أحدهم فقيراً فلا يُعطى ما يس فقرّه وإنما ما هو بمقدار أجرته. مثال 
ذلك: إذا كان مقدار عمله في الجباية يُكلِفٌ ثلاثة آلاف ريال: يُعطى ثلاثة آلاف ريال. 
وهكذا. 

وَيُسْتَقِىٌ من العاملين من كان من أهل قرابة النبي يِه لأن الركاة لا تدفع هم كما 
سيأق» بإذن الله . 


۹۲ 


E 


الرَابعُ: المُوَلفة فُلوبْهُمْ ‏ مِمّنْ يُرْجَى إسْلامة, أو كفُ شَرَه أو يُرْجَى 
بعطيّته قُوَةُ إيمانه .. 

الخَامِسِنُ: الرَقَابُ, وَهُمْ المُكَاتَبُونَ ‏ وَيْقَكُ مِنْهَا الأسيرٌُ المُمللِمُ .. 

الشرح: 

قال ه#: (الرَابعُ) أي: من أهل اة (المُوَلَقةٌ ُلُوبْهُم) أي: ذبن برجى ميك 
فُلوهم» وهذا الصنف يدخل فيه المسلمون» ويدخل فيه الكفار لكن بشرط سيأتي. 

فمن رجي منه قوة في الإسلام» أو قوة في دين المرء: فإنه يجوز إعطاء الركاة له؛ لذا قال: 
(مِمّنْ يُرْجَى إِسْلامُه) أي: الكافر بشرط: رجاء إسلامه» أمَا إن كان معروفاً عنه الكبر 
والأذية الشديدة للمسلمين: فلا يجوز أن يُعطى من الرّكاة؛ والدليل على إعطاء الكفار: أن 
ای ا مرن ون ا ا 

قال: (أق كَفُ شَْرّه) وهذا يدخل فيه الكفار والمسلمونء فإذا کان افر شره مستطير 
على المسلمين أو على الإسلام: فيجوز أن يُعطى من الركاة» وكذا لو كان مسلم يُؤذي 
المسلمين: فيجوز أن يعطى من الرّكاة. 

ومن مال قلبه أيضاً قال: (أَوْ يُرْجَى بِعَطِيته) أي: من الكاة (فَوَةٌ إيمانه) وهذا 
خاص بالمسلمين؛ فالنبي 4 أعطى الأقرع بن حابس؛ لرجاء نفعه للإسلام» بل أخبر النبي 
يل فقال: «إِنّ لأغطي الرځل وغه حب ِل مِنْه؛ حَشية أن يُكَبّ في الئار عَلَى 
جهو" 

وعلى قول المصنف يَف أنه يُعطى السادة من الكفار والمسلمين ممن سبقت أوصافهم» 
ويُعطى أيضاً العامة. 

والقول الثان: لا يُعطى إلا من هم من سادات العشيرة ‏ يعني: القوم » أما غير السيد 
لا يُعطى؛ وأستدلوا بأن النبي ي كان عطاءه للسادة. 


)١١8(‏ آنظر صحيح مسلم )٠١0(‏ وقد نجح تألفه بذلك قال صفوان: «وَاللَم لَقَدْ أَعْطَانٍ رَسُولُ اله بك ما أَعْطَانٍ 
ونه ََبْعَضُ النَّاسٍ ِء هَمَا برح يُعْطِيني حب إِنَهُ لاحب النَّْسٍ إِلَّ» رواه مسلم .)١71(‏ 
(۱۱۹) رواه البخاري )۱٤۷۸(‏ ومسلم .)١50(‏ 


۹۲۳ 


والقول الأول هو الراجح الراجح ۽ لأن اني َكل كان يعطي السادة ويعطي غيرهم فقال: «إنْ 
لأغطي الرَجُل وَعَهُأحبُ إل مِنة؛ حَشيَة أن يكب في الثَار عَلَى وَجْهِو» فلم يُفرق بين 
السيك المطاع في قومه وبين من ليس كذلك. 


والمصرف الخامس: قال: (الخَامِسنُ: الرَّقَابْ) وعكف هذا الصنف بقوله: (وَهُمُ 
المُگاتبون) أي: العبيد الذين يُكاتبون أسيادهم؛ ليعتقوهم. مثال ذلك: أن يقول العبد 
لسيده: أنا أريد أن أدفع مالاً لك مُتَجّماً - أي: مُمَئقاً. على ثلاث سنوات في كل شهر مئة 
ريال. فيجوز إعطاء هذا المكاتب من الرّكاة؛ ليعتق رقبته من الرق؛ لأن الإسلام يتشوف إلى 
العتق. قال: (وَيْقَكُ مِنْهَا الأَسِيرُ المُممْلِمُ)؛ لأن الصنف الأول المسلمون ويجوز أيضاً 
إعطاء الكافر؛ لعتق رقبتة. أما الأسير فيُشترط أن يكون مسلماء ويدخل في الأسير: أسير 
القتال» ويدخل فيه أيضاً: E‏ وأحتجز من غير قتال. وهو المعروف ب«الخطف»؛ لقوله 
سبحانه: لق رمد © أو إِظعمٌ في م ذى مسحب [لبلد. ۳-<[ فتخليص المسلم من 


الآسر هو نوع من فك رقبته من رق من أسروه. 
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السَاِسن: الغارم لإلاح ات البينِ .ولو مَعَ غنئ, أو تفه مع الققر 


السَابغ: في سَبيلٍ الله وَهُمْ: العْرَاةٌ المْتَطوّْعَة ‏ أي : لا ديوَانَ لَهُمْ 0 


اشر 

قال نهته: (السّادس: الغَارِمُ) أي: الذين عليهم دين» وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: قال: (لإصلاح ذَاتِ البَيْنِ ‏ وَلْوْ مَعَ غنئ) أي: من تحمل ديناً 
(لإصلاح دات البَيْنِ) أي: لفئة متنازعة: فإنه يُعطى من الزكاة قال: (وَلُوْ مَعَ غنئ) 
أي: ولو كان ذلك المصلح غنياً بقدر ما أصلح به بين تلك الفعتين؛ والدليل على ذلك أنَّ 
البي قال لقبيصة لما تحكل حمالة ‏ أي: ديناً -: «أَقِمْ حم تاتيتا الصَّدَقَةُ فََأَمْرَ لَكَ 
اا 

والقسم الثاني من المدينين: قال: أو لتفسه) اف كين فة فتدفع له الركاة؛ 

بشرط: (مَعَ القَفْر) أي: إذا كان فقيراً وتدين من أجل النفقة على نفسه وعياله ومن يعونه: 
تُدفع له الركاة» أمّا إذا تدين لأمر زائد عن ذلك مثل: لو تدين ليشتري له قصراًء أو سيارة 
فارهة ‏ ويقول للناس: علي دين. هذا لا تُعطيه من الركاة. 

والفرق بين هذا الصنف ‏ وهو الغارم لنفسه ‏ وبين الصنف الأول من أصناف الزكاة 
الفقراء -: 

أن الغارم يُعطى من الرّكاة حتى ولو كان عنده نفقة نفسه ومن بمونه سنة أو أكثر» لكن 
علية دين فقال ذلك: لو أن شخضاً رائيه خسة آلاف ريال وخمسة آلاف ريال هذه تكفيه 
لنفقته ونفقة من يمونه» لكنه مرض فتدين عشرين ألف ريال: فهنا نعطيه من الزكاة لهذا الدين 
الذي أقترضه» ولو كان عنده راتب يكفيه ويكفي من يونه. 


)١٠١(‏ رواه مسلم (54 54 »)٠١‏ وقبيصة هو أبو بشر بن المخارق بن عبد الله الملالي البجلي البصري و4ة. 


۹° 


ثم بعد ذلك قال عن الصنف السابع: (السّابغ: في سَبيلٍ اللّه), ثم بعد ذلك 
عرف من هؤلاء؟ فقال: (وَهُمْ: الغْرَاةُ المتَطَوْعَة) أي: يُشترط في لأجزاء دفع الكاة ف 
سبيل الله المذكورين في الآية شرطان: 

الشرط الأول: أن يكونوا عَرَاة ويدخل في ذلك من يُعينهم على الغزو من يطبخ هم 
مثلاً» أو يحرس أمتعة الغزاة» ونحو ذلك» ويدخل فيهم أيضاً: جواز دفع الركاة لشراء عتاد 
وأسلحة للغْزاة» وعليه: فلا يجوز شراء وقف من الركاة للغزاة؛ لأن الرّكاة فيها إعطاء لحد منّ 


PL‏ امت ا وَقَعٍ: قَلا. 
والشرط الغاني: قال: (المتطوّعة) أي: هم يغزون مع الإمام ولكن لیس هم شيء 
دائٌ من رَرْقِ بيت المال» وإنما هم متطوعون للغزو؛ لذا قال: (أَيْ: لا دِيوَانَ لَهُمْ) أي: أن 


أسماءهم غير مدونة ممن يصرف لهم من بيت المال. 


فيجوز من توفر فيه الشرطان: أن تدفع له الركاة» وعليه: إذا كان من الغزاة ولكن له رزق 
من بيت المال ‏ مثل الآن: يدفع لهم مكافأة فلا يُعطون من الركاة لكوتم في سبيل الله وإنما 
يعطون إذا كان أحد منهم فقيراً. 


ولا يجوز دفع الزكاة لغير من توفر فيه الشرطان» فلا يجوز دفع الرّكاة: لبناء المساجدء 


5 2 8 القرآن» وللدعوة» وغير ذلك؛ لأن هؤلاء وإن كان عملهم 2 سبيل الله ومرضاته 
لكن ليسوا غزاة: فلا يُصرف ممم من الركاة. 


۹٦ 


النَامِنُ: أَبْنُ السّبيل: المُسَافِرُ المُنْقَطعْ به دون المُنشىء لِلسّفَرٍ مِنْ 
بلدِهِ ‏ فُيُعْطى قَدْرَ مَا يُوصلة إِلَى بَلَدِه. 

وَمَنْ كَانَ ڏا عِيّالٍ: أَخَدْ مَا يَكْفِيهم. 

وَيَجُورُ صَرْفْهَا إلى صثف وَاحِدٍ. 

وَيْسَنُ إلى أقاربه الَّذِينَ لا رمه موْنتهُم. 


مر 
٠. 02‏ 


قال ©8: (التامن) أي: من أهل الركاة (أَبْنْ الستّبيل) السبيل هو الطريق» وقوله: 
(آبُن السبيل) أضيف الأبن للسبيل أي: لملازمته للطريق» فكأن المعنى: الرجل الملازم للطريق 
في السفر؛ لأن كلمة أبن تُطلق أحيانا على ملازمة الشخص للشيء» فمن كان مثلاً ملازماً 
للعلم يُقال: هذا أبن العلم. أو امسج يقال: هذا أبن المسجد. أو : أبن البيتة. وهكذا. 

ثم عرف المصنف يه أبن السبيل فقال: (المُسَافِرٌُ المُنْقَطعُ به) فيُشترط في إعطاء 
الركاة للمسافر قوله: (المُنقطغ ب4) أي: المنقطع بالسفر مؤنة الرجل» أي: من أنقطعت 
مؤنته في السفر ولو كان غنياً: يُعطى من الركاة» قال: (ذون الْمُنشِىء لِلسّفرٍ من بَلْدِهِ) 
يعني دود من يريد السفر ولا عنده شيء في بلده لا نعطيه لكونه أبن السبيل» وإعما يُعطى 
لكونه فقيراً. 

وذكر هذه المسألة يفق؛ ليبين: أنَّ من كان غنياً قبل السفر: لا يُعطى من الرّكاة» ومن 
كان مسافراً وأنقطع به السفر: يُعطى من الركاة؛ ولو كان غنياً. 


ولمًا بن # أنه يجوز إعطاء أبن السبيل من الزكاة ب قدر ما يُعطىء فقال: (فْيُغْطَى 
قَذْرَ مَا يُوصِلْه إلى بَلَدِهِ) أي: لو أنقطع وهو في ذهابه إلى بلدة: يُعطى ما يوصله إلى 
هذه البلدة» وما يعيده إلى بلده الذي سافر منه. 

فان زاد شيعا عا أده أبن السبيل بعد أن"وضل إل يلذه إذا كان غنيا: بيد هذا الال 


لدافع الركاة» وإذا كان فقيراً يأخذه بصفة الفقر. مثال ذلك: لو أن شخصاً سافر من المدينة 


۹۷ 


200004 


يروك مك وبك أن سار هة كيلو من للدينة فقن ماله سواء كان غا أو یر 2 فيجوز أن 
نعطيه ما يذهب به إلى مكة وينهى عمرته» وما يكفيه حتى يعود إلى المدينة. 


ولمًا أنتهى اغ من الأصناف الثمانية من أهل الزكاة, ذكر ثلاثة أحكام تشمل أهل 
الزكاةء فقال: (وَمَنْ گانَ ذا عِيَالِ: أَخَدَْ مَا يَكفِيه), أي: (وَمَنْ كَانَ) من أهل الركاة 
وعنده عيال يأخذ أيضاً ما يكفيه وما يكفي عياله» أي: لا يشترط كل واحد من عياله إلى 
الغني ويُعطي كل واحد بمفرده» وإنما يُعطي من كان متولياً على العيال بقدر حاجتهم. 


ولمًا ذكر أن الواحد يجوز أن يتولى عمن هو تحت يده, ذكر أنه يجوز صرف الركاة 
إلى صنف واحد؛ فقال: (وَيَجُورُ صَرْفْهَا إلى صف وَاحِدِ) مثل: لو شخص عنده 
مليون ريال يجوز: أن يعطيها الفقراءء أو يعطيها الغارمين» أو يعطيها أبن السبيل» والدليل على 
ذلك قوله تعالى: لإإن يدوا آلصَّدَقَتٍ عا هت وان توما ووه ا الْمُقَرهَ 
EE‏ [سورة البقرة: ]۲۷١‏ فهنا خصص صنفٌ واحد» وقي حديث ا عباس 2 
قصة أبن معاذ 48ر: «فَأَعْلِمُْهُمْ أَنَّ اله آفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَمْوَالِهِمْ: تُوْخَدْ من 


(۲ 


ا وره عمد 8 ي < غ © )۱ 1 
| عنيانهمخ ونرد على فقرائهم» وهنا صنف واحد. وهكذا. 


ثم بعد ذلك قال: (وَيْسَنْ إِلَى أقاربه الذين لا تَلَرَمْهُ مُوْتَتْهُمْ), أي: (وَيْسَن) 


و مش ده 


أن تدفع الزكاة للأقارب بشرط: (الَّذِينَ لا تَلْرَمُهُ مونتهم) أي: لا يلزمه الإنفاق عليهم؛ 
كالخالة مثلاً والعمة» وغير ذلك؛ لأنه إذا أنفق عليهم من الركاة سقط عنه لهم ما يحب من 
النفقة» والأصل هو وجوب الإنفاق عليهم؛ لقول الني كلل «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الممنكين: 
صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرّحِمِ آثتتان: صَدَقَة وَصِلَةُ» رواه أحمدا" » وهكذا الإسلام يحثُ 
عَلَى الإحسان إلى الأقارب؛ لذلك قال البي ب لأبي طلحة لكا تصدق بِبَرْئْحَاء قال: «إتي 


.)۱۹( رواه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم‎ )١١١( 
من‎ »)۱۸٤٤( ورواه الترمذي (/75).» والنسائي (؟558)» وأبن ماجه‎ »)١5751( أنظر مسند الإمام أحمد‎ )١۲۲( 


۹۸ 


أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في 0 والله يقول: #وَأعم روأ أله وَل تق رڪوا يده 
سيا وَيالوِدينِ ِحَسَدمًا وَيذى أَلْقُرَق) [سورة النساء: --]» وهذا نظائر كثيرة؛ كإعطاء البي 4لا 
من أسهم الفيء ا القربى كما أمره الله ول بذلك. 

ويذكر هنا بعض العلماء مسألة وهي: من تُعطى من الركاة من الفقراء إذا جهل حالهم؟ 

فالقاعدة: أن كَل من مد يده وهو مجهول الحال: فهو فقير» ومن طلب ركاة ولم يظهر 
منه غن: فهو فقيرء أمًا إن ظهر من حاله القدرة على التكسب: فيستيقين صاحب الرّكاة 
منهم؛ كما فعل الني بي لما أتى إليه رجلان جلدان صوّب إليهما النظر فقال: «إِنْ شِدَتُمَا 
أَعْطَيْتْكْمَا وَلَا حَظَ فيها لعي ولا لقويٍ مُفتسب» 17" ل حلت من طلت لكا بان 
فقير. 

وعلى المسلم أن يتحرى من هو من أهل الركاة؛ لا سيما من كان متعففاً منهم» وخيرُ 
من يُدفع لهم الرّكاة: من كان نفعه مُتعدياً كطلاب العلم. 


(؟١١)‏ رواه البخاري »)١571(‏ ومسلم (۹۹۸)» من حديث أنس بن مالك و . 
)١١5(‏ رواه أحمد (58071)» وأبو داود »)١5(‏ والنسائي (/5553)؛ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار بن 
عدي القرشي النوفلي» عن رجلان من صحابة رسول الله بء وجهالة الصحابي لا تؤثر في الحديث» إذ الصحابة 


۹۹ 


ولا نُدفْغ إلى هَاشميٍ وَمُطْلِبِيَ وَمَوَالِيهِمَا. وَلَا إلى فَقِيِرَةِ تخت غَنِيَ 
مُنَفِق, ولا إلى فزعه وَأَصلِهِ, وَل إلى عَبْد وَرَْج. 

اشر 

قال هه: (قصل) يذكر المؤليث هم في هدا المَصْل: من لا حل دف الركاة له» وكذا 
يذكر صدقة التطوع. 


الصف الأول: قال: (وَلَا تُذْفْعْ إلى هاشميئ) أي: لا رئ دفع الركاة إن دُفعت 
إلى هاشمي, والمراد ب«هاشم» هو الجد الثاني للني بي فَمَا تَمَرَع من هاشم: لا يجوز دفع 
الركاة إليه؛ لقول النبى كلل «إِنَّ الصَّدَقَة لا تَنْبَغي لال مُحَمَّدِء إِنَمَا هي أوسا 


« )ا 
النّاس»!/ ١‏ 


والصنف الثاني: قال: (وَمُطلِبِيَ) المطلب هو أخو هاشم. والنبي بل قال: «إِنَا وَبَنُو 
المُطّلِب لا تَفْتَرِقُ في جَاهِلِيّة وَلَا إسلام وَإِنَمَا نَحْنْ وَهُمْ: شَيْءٌ وَاحذ»"'؛ لذا 


ذهب بعض أهل العلم: بأد بني المطلب لا يَفْتََقُونَ عن , بني هاشم في الجاهلية الإسلام أي: 


SS‏ المطلب ‏ بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم القرشي ي ف نزيل الشام» توق بدمشق عام (۱) للهجرة. 


E‏ 66 من حديث جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي وله وراه 
البخاري )۳١٤١(‏ بلفظ: «إِنّمَا بو المُطّلِب وَبَنُو هَائيم: شَيْءٌ وَاحِدُ». 


١٠د‎ 


في النصرة والتأييد؛ حيث حوصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشّعْب» وتحالفت قريش ألا 
يناكحوهم» ولا يبيعون ولا يشترون منهم... إلى غير ذلك من الحِصّار!"""). 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن المطلب يجوز دفع الركاة إليهم؛ لأن النصرة والتأييد 
كافأهم الله به في سهم الخمس ذوي القربى» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رلم وغيره. 

أي: أن الراجح أن بني المطلب يأخذون من الرّكاة. 

وما ذكره المصنف عن بني هاشم وبني المطلب: إِنّا هو في الركاة الواجبةء أَمّا صدقة 
التطوع فبإجماع العلماء: يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأخذوا من الصدقة؛ لأن الصدقة 
لست وسكا لمال 

وإذا كان بنو هاشم ذو حاجة للمال وليس لهم من بيت المال شيء فذهب شيخ الإسلام 
نفتك: إلى جواز دفع الركاة إليهم؛ للحاجة» وهذان الأخوان ‏ وهم: هاشم» والمطلب ‏ وما تفرّع 
منهما: لا تدفع لهم الركاة على قول المصنف. وأخواها الآخران: عبد شمس» ونوفل: تُدفع لهم 
الركاة» وهذا بالإجماع. فعبد مناف له أربعة أبناء؛ فما تفرع من آثنين: تدفع هم الرّكاة» وأما 


الآخران: فلا. 


والصنف الثالث: قال: (وَمَوَالِيهمَا) أي: لا تُدفع الركاة لموالي ‏ أي: عبيد وإماء ‏ 


وى (58) 


بني هاشم وكذلك عبيد وإماء بني المطلب؛ لقول النبي كَل: «إنَّ مَوْلَى القوْم مِنْهُمْ» 


(۱۲۷) لا يُنْكِحْوهُم ولا يُبَايعُوهم ولا يُكَلْمُوهُم ولا يُجَالِسُوهُم؛ حتى يسلموا إليهم رسول الله تل وكتبوا في ذلك 
صحيفة علقوها في سقف الكعبة» وكان ذلك في السنة السابعة من شهر الله الحرم ليلة هلال وأستمرت نحو ثلاث 
سنين» وأرسل الله الأرضة تأكل تلك الصحيفة إلا ذكر الله وككَ؛ لما فيها من القطيعة والجور والظلم» فأخبر رسول 
الله عمه بذلك» فخرج إليهم وأخبرهم بهذا الذي أطلع به الله رسوله بي وقال: فإن كان كاذباً خلينا بينكم وبينه» 
وإن كان صادقاً رجعتم عن ظلمنا. قالوا: أنصفت. فأنزلوا الصحيفة فكانت كما قال» فما زادهم إلا طغيانا كبيراً. 
وذكروا أن سبعة من عقلاء القوم سعوا إلى نقض الصحيفة» فنقوضها وخرج رسول الله ب ومن معه من الشّعب. 

(۱۲۸) رواه أحمد »)۲۳۸٣۳(‏ وأبو داود (٠55١)؛‏ والترمذي (551)» والنسائي )۲٣۱۲(‏ واللفظ له وهو من حديث 
أي رافع أسلم القبطي المدني وَ#ية» وهو من موالي رسول الله بي كان عبداً للعباس فوهبه للبي بي ولمّا بشر 
رسول الله م بإسلام العباس: أعتقه» وكان ره ذا علم وفضل» وقد شهد أحد والخندق» توفي بعد مقتل عثمان 
وله في أول خلافة علي وله . 


وعلى القول السابق: أن موالي المطلب يأخذون من إلكاة؛ كأسيادهم المطلب يأخذون 
من الرّكاة. 

الصف الرابع: قال: (وَلَا إلى فَقِيرَةٍ تَحْتَ غَنِيَّ مُنْفِقٍ) أي: لا تدفع الزكاة لأمرأة 
فقيرة بشرطين: 

الشرط الأول: أن تكون (تَحْتَ غَنِيَ) من: زوج» أو أب إن لم تكن متزوجة -. 

الشرط الثائئ: (مُنْفِقٍ) أنَّ يكون من ولي عليها منفقاً لا يخِيلاً مُسكاً؛ لأن من وليها 
يُنفق عليهاء أمّا إِذَا كانت تحت فقير: فهي فقيرة ‏ إذا ل جحد من ينفق عليها ؛ فتكون من 
الصنف الأول من أصناف أهل الرّكاة. 


والصنف الخامس: قال: (وَلَا إلى فْرْعِه) أي: من أولاده وإن سفلوا؛ لأن نفقتهم 
ا 

والقول الثاني : أنَّ فرعه من البنين والبنات - وإن نزلوا ‏ إذا كانوا محتاجين وليس له قدرة 
في الإنفاق: فيجوز دفع إلكاة إليهم؛ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام زل مثال ذلك: لو أنَّ 
شخصاً عنده بنت ومرضت هذه البنت» وعنده ركاة ‏ أي: الأب وليس عنده ما يدفع لما 
علاجها من غير ركاته» فعلى قول شيخ الإسلام رَقتك: يجوز دفع الركاة إليها؛ لأنه كيف يذهب 
لنفع البعيد والقريب منه بحاجة. 


والصنف السادس: قال: (وَأَصله) أي: ما کان أصلاً لَهُ من أباءه؛ لأنه تحب عليه 
نفقتهم إذا م يجدوا غيره. 

والقول الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام على التفصيل السابق: جواز دفع الركاة 
للوالدين إن أحتاجوا وليس له قدرة على الإنفاق عليهم؛ كالمرض. 


والصنف السابع: قال: (وَلَا إل عَبْدِ) ا تُدفع الركاة إلى عبد؛ لأن العبد وما 
بملكه لسيده» فإذا ذُفع له فالمدفوع له لسيده؛ فلا يجوز دفع الركاة إليه. 


والصنف الثامن: قال: (3ز3ج) أي: لا يجوز دفع الزوجة لزوجها من الرّكاة؛ لأتما إذا 
دفعت من الرّكاة لزوجها؛ لأا إذا دفعت الرّكاة لزوجها فهو سينفق عليها من هذا المال؛ فتكون 

والقول الثابي: أن الزوج إذا كان فقيراً: فيجوز للزوجة دفع الركاة إليه؛ لأن زوجة أبن 
مسعود و أتت للنبي ب تسأله عن الصدقة لزوجهاء فأباح لما النبي تلا "'2. وإذا كان هذا 
في الصدقة فمن باب أولى الركاة» وأما كونه يُنفق عليها؛ فإنه إذا أخذ الركاة تملكها ثم ينفق 
عليها من مُلْكِ مالحا الذي أنتقل إليه. 


(۱۲۹) كما جاء في صحيح البخاري »)١577(‏ وصحيح مسلم ))٠٠٠١(‏ من حديث أي سعيد الخدري وجه أنه 
قال: خَرَجَ رَسول اله 4 . في أَطلحّى أؤ فطر ‏ إِلَى المُصلّى ثُمّ انصَرّف فَوَعَظ النّامنَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَق 
قَقَالَ: «أَيّهَا النَّامء تَصَدَقُوا. فَمَرَ عَلَى الَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اليْسَاءِ تَصَدَفْنَ؛ فٳٽي رَأَيْتُنَ أكتّرَ أَهْل التَار. 
َفلنَ: وَبِمَ دَلِكَ يا رَسُولَ الّهِ؟ قَالَ: تُكْثْرْنَ اللَعْنَه وَتَكْْرْنَ العَشِيرَه مَا رَأَيْتُ مِنْ تاقِصّات عَفْلٍ وَدِينِ أَذْهَبَ لِلْب 
الرَجُل الحازم مِنْ إِحْدَاكُنَّ يا مَعْشَرَ اليْسَاءِ. ثم صرف قُلَمًا صَارَ إِلَى مَنْزْلِهِ جَاءَتْ رَيْنَبُ ‏ أمْرَأَةُ آبْنِ مَمْعُودٍ 
تسْتأَِنُ عَلَيْه ققِيلَ: يَا رَسُولَ ال هَذِهِ رَيْنَبُ. ققال: أي الزَيَائِبِ؟ ققيل: آمرَأَةُ ازن مسنغو. قَالَ: نعم آندنُوا 
لَهَا. كَأَذْنَ لها قَالَتْ: يَا تَبِيَ الله إِنَكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بالصدَقَة وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌ لي, فَأَرَدْتُ أنْ أَتصَدَّقَ به فَرَعَمَ 
آبْنُ مَمنْعُودٍ أنه وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَقْتُ به عَلَيْهمْ. َقَالَ النَبِْ 4: صَدَقَ آبْنْ مَمنْعُودٍء زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ احق 


مَنْ تَصَدَقْتِ به عَلَيْهُمْ». 


وَإِنْ أغطاها لِمَنْ ظَنَهُ غَيْرَ أَهلٍ فَبَانَ أهلا. أو بالعفس: لم يُجْزْنه؛ إلا 

وَصَدَقَةُ التَطَوْع مُمتَحَبَّةَ وَفِي رَمَضَانَ وَأَوْقَاتِ الحَاجَاتِ أفضل. 

وَتْمَنْ بالقاضلٍ عَنْ كقايّتِه وَمَنْ يَمُونهُ, وَيََتمْ بَا يَنْقُصّهَا. 

اشر 

ل هه: (َنْ أغطاها لقن ظَنُّ غير هل فبَانَ أهلا. أو بالغفس: لم 
يُجْزِنَه...) لما ذكر بهت الّذِينَ لا تُدفع لحم الركاةء ذكر بعد ذلك من إذا دفع لمن هو غير 
أهل أو بالعكس؛ لذا قال: (وَإِنْ أغطاها) أي: إزكاة (لِمَنْ ظَنَّهُ) أي: ليس متيقناً وإنغا 
ظن (ِغَيْنَ أَهْلٍ) أي: غير أهل للركاة, كبني هاشم مغلا (قَبَانَ أهلاً) أي: فظهر له أنه ليس 
من بني هاشم (لَمْ يُجْزِنَةُ) والعلة في ذلك؛ لأنه حين الدفع لم تكن نيته صحيحة في موقع 
الزكاة لأهلهاء والبي كَل يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنْيّاتِء وَإِنَّمَا لكل آَمْرِئَ مَا نَوَى»(١37)‏ 
ول ار قل لو أططى. كانه لاحك وهو يع اله ك وبح ديه اة ين أنه لين 
عبد: لم تحزئه؛ لأنه حين الدفع لم تكن نيته لأهلها. 

قال: أو بالعَكس) يعني: إذا دفعها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل» مثل: لو دفعها إلى 
مسلم فبان غير أهل لما وأنه كافر قال: (ِلَمْ يُجِْنْهُ). ومثل: لو أعطاها رجلاً حر فبان أنه 
عبد قال: (لَمْ يُجْزِنَهُ), لأن الركاة لم تقع موقعها. 

وهذه المسألة فيها تفصيل: إن ظنه مسلم فبان كافراً. فحكى غير واحد الإجماع على 
عدم الإجزاء؛ لأن من شرط الدفع أن يكون مسلماً إن كان فقيراً ‏ وغير المؤلفة قلوبحم ‏ أمّا 
إن بان أنه أهل فتبين غير ذلك غير الكفر ‏ وقد أجتهد وتحرى الصواب: فإنه تحزئه. 

وآستئنى المصنف .2 من الصورة الثانية ‏ وهو قوله: (أْ بالعَكس) بأن دفعها لمن 
ظنه أهلا فبان غير أهل -: قال: (إِلّا غَنِيَآَ ظَنَّهُ فُقيراً) مئال ذلك: لو أنَّ رجلا أعطى رجلا 


أمامه يظن أنه فقير» فتبين له أنه غنى: فهنا الركاة تحرئ. وأسْنثّنيت هذه الحالة؛ لأن بعض 


(۱۳۰) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب وا . 


١٠١5 


الناس قد لا يظهر عليه الغنى فيظن أنه فقير» أمّا غير الغنى مثل: العاملين عليهاء والغارمين» 
ومثل: الأصولء والفروع» والزوج» والعبد» والحاشخمي» في الغالب يعرفون. 

والدليل على أنه يجزئه إذا أعطاها فقيراً فبان غنياً لما ف البخاري ومسلم أن رسول الله 
يه قال: «قَالَ رَجُل: لأَتَصَدَقَنَ بصّدَقة فَخَرَج بِصَدَقتِه فَوَضَعَهَا في يَدِ ساق 


م نل 


فَأْصْبَحُوا يَتَحَدَفُونَ تُصَدْقَ على سَارق؛. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لك الحَمد. لَأَتَصَدَقَنَ بصَدَقَة 
فرج بصدقته فَوَضَعَهَا في يَدَيْ زَانِيَة. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصَدَقَ اللَيْلَهَ عَلَى رَانِيَة. 
فقال: اللْهُمَ ك الحَمْدُ عَلَى رَانِيَةَ لَأتَصَدَكَنَ بصّدقة فَخَرَج بصدقته فَوَضَّعَهَا في يَدَيْ 
غي فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصَدِقَ عَلَى عَنِيَّء فقال: اللَهُمَ لك الحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى 
رَانِيَةَ وَعَلَى غني» فأتي فقيل له: أمّا صدقئك عَلَى سَارق فلعَله أن يَسْتَعفَ عَنْ 
سترقته» وَأَمَّا الزَانيَة فَلَعَلّهَا أنْ تَنْتَعفٌ عَنْ زِتاهاء وَأَمَّا العَنِىٌ فَلَعلّهُ يَعْتبِرُ فَيُنْفِقَ مما 
أَغْطاهُ اللّذْ 277 والشاهد هو الغنى. 


وعلى المسلم أن يَتَحرى أهل الزكاةء ولكن إِنْ ظَهّرَ مِنْ حَالٍ شخص أنه فقير: فيجوز 
إعطاءه» لكن السؤال عنه أفضلء أما من مد يده يطلب حاجة فهو فقير ويجزئ دفع الركاة 
له مثل: من شال قُ المساجد» بعد الصلاة يقوم ويقول: أنا محتاج. يجوز دفع إلكاة إليه؛ إلا 
إذا ظهر منه الكذب فلا يُعطى. 


ومنع السائلين في المسجد: لا أعلم دليلاً في المنع منه لا سيما إذا كان يظهر من حال 
الشخص الفقرء وني عهد الني 5 إذا رأى من وفد فقراً مثلاً يحث على الصدقة» ولم يكن 
أحد يسأل ف المسجد في غهد الى عله 


ولمّا فرغ المصنف نات من الزكاة المفروضة, ذكر بعد ذلك الصدقة المستحبة, ولمًا 
كانت الرّكاة من أركان الإسلام وهي فرض بين بعد ذلك حكم صدقة التطوع» فقال: 
(وَصَدَقَةَ التَطوُّع مُمِْتَحَبَّة), (مُسِنتحبّة)؛ لقول الله 45: لإ الْمُسَلِميت 
شيعب زاين لزت راقن للقي القدفة اشر تاديد 
re 2‏ وا 2 رشعب UE EY‏ 5 7 من 1 يواه 


و ب 


)۱۳۱( رواه البخاري ٤۲۱(‏ 26 ومسلم (۲۲ °( من حديث أي هريرة د وله . 


١٠١ه‎ 


25 اك 0932 مير زر ر 7 کے و صر د 
کک لظت ولد واو لير 
مع 0 جر فط 6( [ [سورة الأحزاب 0 0 سبحانه: من 8 الى د پھر ص اله رص 


رحن 


0 


ع 5 ةه أشْعَهًا ڪر وله يقي وَيضظ ويه مُنْجَعْوبت) اسوة 
البقرة:ه4؟]» وف الحديث: «كُل 7 في 0 صَدَقيه حَنَّى يْفْصَلَ بَيْنَ النّاس أؤ قال: 
يُخكَم بَيْنَ الاس» ٠"‏ أي: أن ني الموقف العظيم تكون الشمس قريبة من الخلائق» ومنهم 
من يُظلل عن هذه الشمس؛ منهم من يتظلل بظل العرش» أو بظلّ يخلقه الله» ومنهم من يتظلل 
بصدقته؛ وهي مطهرةٌ للمال وللنفس» وتشرح الصدرء وتوسع الرزق» ومن أسباب السعادة في 
الدنيا والآخرة» قال أبن القيم ه#: «فَإِنَّ لِلصّدَقَة تأثيراً عَجِيباً في دَفْع أَنْوَاع البَلَاءٍ ولو 
كانت من فاجر اؤ من ظَالم بل من كَافِرٍ فان الله تَعَال يَذْفَعْ ا عَنْهُ أَنْوَاعاً مِنَ البََاِ, 
ودا أثر موم عند الاس حاصعهم وعاميهي وَل الأزض كلهم مقزون بده لاَق 
جَربوهْ »۳ . 


لما بيّنَ حكمها ذكر بعد ذلك أفضل الصدقة, وفضل الصدقة له أحوال: إما في 
الزمان» أو في المكان» أو في الحال. 

ففي الأزمنة؛ في العام قال: (وَفي رَمَضان) , يعني: أفضل الصدقة هي في رمضان؛ 
لفضل الشهرء وقي الأسبوع: أفضله الجمعة» وكان شيخ لاسلا هغ يتصدق في كل جمعة؛ 
مُتحرياً الفضل. 

وأما المكان؛ فأفضل الصدقة ما كانت في: مكة» والمدينة؛ لشرفهماء والحسنة فيه فاضلة. 

وأما في الحال؛ فقال: (وَأَوْقَاتِ الحَاجَات أَفْضَلْ) يعني: أفضل من غير أوقات 
الحاجة» مثل: لو كان طلبة علم قدموا للمدينة وهم محتاجون لشراء كتب» فهذه حاجة» هؤلا 
أفضل من الفقير الذي عنده طعام ونحو ذلك. 


(۱۳۲) رواه أحمد (۱۷۳۳۳)» من حديث عقبة بن عامر بن عبس الجهني المصري ريه صحابي كبير» وأمير شريف؛ 
تولي إمارة مصر في زمن معاوية بعد عتبة بن أبي سفيان» ثم عزله معاوية وأغزاه البحر سنة (45 ه)» وكان عتبة له 
معرفة بالقرآن والفرائض» وكان فصيحاً وشاعرا وكاتباً وقارت له هجرة سابقة» توفي بمصر سنة (8ه ه)» وقيل ٦ ٠(‏ 
2 

.)١١/١( أنظر الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب‎ )١5( 


١٠١ 


وإذا تعارض المكان والحال: فيقدم الحال؛ قال سبحانه: راطع ف بم ف كا 4 
[سورة البلد: 4 »]١‏ مثل: لو كان قي إفطار رمضان في قُرى المدينة فيها فقر مثلاً» وقي المسجد 
النبوي كفاية» فالأفضل: من كان محتاجاً ولو خارج المدينة. وهكذا. 


ولمًا بينَ © حكم الصدقة, وما هو أفضل الصدقةء ذكر بعد ذلك ما هو المقدار 
الذي يتصدق به: قال: (وَتْسَنْ بالقاضل) أي: بازائد (عَنْ كِقَايَتَه) أي: كفاية الغني 
الذي يريد أن يتصدق (وَهَنْ يَمُوُهُ) أي: ومن تلزمه نفقته. مثل: لو أن شخصاً عنده راتب 
خمسة آلاف ريال» يكفيه منها له ولأولاده مثلاً ثلاثة آلاف ريال؛ فيّسن مما فضل عن ذلك 
ألف» أو ألفين ... وهكذا؛ لقول البي يِل: «أَفْضَلْ الصّدَقة ‏ أو خَيْرُ الصّدَقة .: عَنْ 
ظَهْرٍ غنّى»(:05, ولقول النبي: «اليّذ العْليَا» يعني العطية «خَيْرٌ من اليد 
السنُفْلّى»(270. 


قال: (وَيَأَنُمْ بمَا ينقصها) يعني يأثم إن تصدق ما ينقص كفايته وكفاية من يمونه؛ 


قال سبحانه: #ول موود لر ردقن شون امروف( [سورة البقرة: +م0]ء ولأن البي كله 


شَيْءٌ؛ فَلِذِي قَرَابَتكَ فان فضَل عَنْ ذي قَرَابَتكَ شَيْءً؛ فَهَكَدَا وَهَكَذَا» يَقُولُ: فَبَيْنَ 


کور کور 


وقال: «أَفْضّل دِيِنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَجُلُ؛ دِينَارٌ يُنْفِقْهُ عَلَى عِيَالِه وديا يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ 
عَلَى دابّته في سَبيل الله وَدِينَارْ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابه في سَبيل الله .٠"۷»‏ 


)١54(‏ رواه البخاري »)۱٤۲۷(‏ ومسلم »)٠١4(‏ من حديث حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي المكي 
الحجازي وليه . 

(5؟١)‏ رواه البخاري (571 ۰۱٤۷۲ 2١‏ ۲۷۰۰ 47 51؛ 4)5541: ومسلم (۱۰۳۲» )٠١١*5‏ من حديث حكيم 
بن حزام القرشي ا ورواه البخاري )١579(‏ ومسلم )٠١*5(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي 
العدوي بء ورواه البخاري (155ه) ومسلم )٠١47(‏ من حديث أي هريرة زليه ورواه مسلم )٠١(‏ من 
حديث أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي ويه. 

)١85(‏ آنظر صحيح البخاري »)۲۱٤۱(‏ وصحيح مسلم (1917) واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله وه. 


(۱۳۷) رواه مسلم )۹٩٤(‏ من حديث ثوبان القرشي و . 


۰۷ 


فإذا قيل: إن أبا بكر وإ أتى بجميع ماله إلى البي كَهِ؟ 
فالجواب: أن هذا يستحب لمن كان توكله على الله عظيماً كأبي بكر ويه فهو واثق أن 


يكون المصنف :8 بهذا قد أنتهى من كتاب الركاة, ويليه بإذن الله كتاب الصيام. 
5 لتهى من تتاب ويليه ب ٍ يام 


